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 بسم الله الرحمان الرحيم  
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

يشرفني أن أرفع إلى المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة 

رقم  دراستها   القانون  رقم    03.23لمشروع  القانون  وتتميم  بالمسطرة   22.01بتغيير  المتعلق 

 .الجنائية

اللجنة   اجتماعالهذا    مشروعتدارست  في  المنعقداتقانون    18و   17مايو،    27  بتاريخة  ها 

و برئاسة  2025  يوليوز   7يونيو،  أعبيد    السيد،  اللجنة،أبوبكر  عبد   رئيس  السيد  وبحضور 

 . اللطيف وهبي وزير العدل

ولا غرو أن هذه المحطة التشريعية تشكل امتدادا لدينامية الإصلاح التشريعي الذي يعرفه  

قطاع العدالة ببلادنا، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس 

نصره الله، وهي محطة تاريخية ستبقى خالدة في ذاكرة مجلس المستشارين، اعتبارا لما يحمله 

النص أو   هذا  قانوني  أو  قضائي  فاعل  كل  على  تخفى  لا  إستراتيجية،  أهمية  من  التشريعي 

بين   للتوفيقأكاديمي، فهو الناظم لإجراءات الدعوى الجنائية، وفق فلسفة قانونية تؤسس  

 حق الدولة في العقاب، والحق في المحاكمة العادلة.

العدل  لجنة  أعضاء  المستشارون  والسادة  السيدات  واصل  الأهمية،  لهذه  واستحضارا 

والتشريع وحقوق الإنسان، منهجيتهم الأصيلة في دراسة مشروع هذا القانون، باعتماد مقاربة 

لإصلاح منظومة   والوثائق المؤطرة والخطب الملكية السامية،    ،تنبني على المرجعية الدستورية

الجنائية، مع الانفتاح على مختلف  في عدالتنا  القصور والمحدودية  العدالة، وتراعي مواطن 

المدنية، قصد الاستماع  الفعاليات  لقاءات مع بعض  تنظيم  تم  إذ  المثارة بشأنه،  النقاشات 

ته، والإسهام في لمرافعاتهم واقتراحاتهم المرتبطة بهذا المجال، في محاولة لتملك المشروع في كليا
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إقرار أحكام تراعي المصلحة التشريعية المتوخاة، بناء على المبادئ والأهداف الدستورية ذات 

 الصلة. 

انفتاحه  على  العدل  وزير  للسيد  الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  دون  الفرصة  تفوتني هذه  ولا 

والسادة   السيدات  بها  تقدم  التي  البناءة  الاقتراحات  جميع  مع  السلس  وتجاوبه  الدائم 

أود أن أتقدم  كما  ،  الهامة  في إطار السعي الجماعي لإنجاح هذه المحطة التشريعية  ،المستشارون

بالشكر الجزيل للسيد أبو بكر أعبيد رئيس اللجنة، الذي أدار الاجتماعات بحكمة واقتدار، 

مما أسهم في مرور أشغال الاجتماعات في أجواء تطبعها المسؤولية والاحترام والعطاء البرلماني  

ال لعمليات  المحكم  تدبيرهم  لقاء  اللجنة  مكتب  أعضاء  والسادة  وللسيدات  برمجة، الجاد، 

والس السيدات  في  ولجميع  البناءة  المشاركة  على  الحرص  كل  حرصوا  الذين  المستشارين  ادة 

اللجنة على كل  إدارة  أيضا لموظفي  للذات، والشكر  الاجتماعات بكل مسؤولية وتفان ونكران 

 المجهودات التي يبذلونها من أجل تسهيل عمل السيدات والسادة المستشارين.   

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

تقدم السيد الوزير بعرض أبرز من خلاله المرجعيات والإطار العام والمستجدات الناظمة 

القانون، الشمولي،   لمشروع هذا  إطارها  في  العدالة  يتماش ى مع مسار إصلاح منظومة  والذي 

الأمنين   وتعزيز  القانون،  حكم  وسيادة  الإنسان،  لحقوق  الحمائي  الجانب  تكريس  وسيرورة 

والقضائ للحدود القانوني  والعابر  المنظم  الإجرام  خاصة  الإجرامي،  الخطر  ومواجهة  ي، 

والجرائم المستحدثة، مؤكدا أنه إذا كان القانون الجنائي يكتس ي أهمية بالغة من خلال وظائفه 

المجرمة،  الأفعال  تحديد  عبر  المجتمع  داخل  السلوكات  ضبط  مجال  في  خاصة  الأساسية، 

ن قانون المسطرة الجنائية لا يقل أهمية في هذا الشأن،  وتخصيصها بالجزاءات المناسبة، فإ

 باعتباره الأداة التي تخرج القانون الجنائي من دائرة السكون إلى الحركة.



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

6 
 
 

اللجنة جاء تأسيسا  القانون المعروض على أنظار  وأشار السيد الوزير أن إعداد مشروع 

لسنة   المملكة  دستور  طليعتها  في  ناظمة،  وثوابت  مرجعات  الملكية 2011على  والخطب   ،

السامية، التي ظلت دائما محددا للفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، 

الاتفاق أن مراحل علاوة على  الجريمة، كما  ومكافحة  الإنسان  المرتبطة بحقوق  الدولية  يات 

كتلك  والاقتراحات،  التوصيات  من  لمجموعة  مستحضرة  ظلت  القانون  هذا  مشروع  إعداد 

الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع  

ال الميثاق  إغفال  دون  المعنية،  حول  المدني  والتقرير  العدالة،  منظومة  إصلاح  حول  وطني 

 النموذج التنموي الجديد. 

وأوضح أن إخراج مشروع هذا القانون جاء اعتمادا على مقاربة تشاركية موسعة رافقت  

كل مراحل إعداده، حيث فتح المجال أمام كل المتدخلين، من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية 

ومهنية، إلى جانب التشاور مع مؤسسات وهيئات دستورية، وإجمالا، فإن هذا المشروع يروم  

  مقتضياته الجديدة إلى: هدفتالحقوقي والبعد الأمني، و  التوفيق بين البعد

العادلة  المحاكمة  ضمانات  وتقوية  و تعزيز  تحت ،  للوضع  القانونية  الضوابط  مراجعة 

 وعقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي؛  ،الحراسة النظرية

 تعزيز حقوق الدفاع؛ 

 تعزيز التدابير الحمائية للأحداث؛، و العناية بالضحايا وحمايتهم خلال كافة مراحل الدعوى  

 تبسيط الإجراءات؛ 

 تقوية آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة؛  

 تبسيط مساطر رد الاعتبار؛  

 إيجاد بدائل للدعوى العمومية عبر مساطر ميسرة وتصالحية.  
 

على أن مشروع هذا القانون يشكل إضافة نوعية للترسانة السيد الوزير    أكدوفي الختام،  

النهوض بحقوق  القانونية الوطنية، ويستجيب لمختلف الانتظارات والتطلعات على مستوى 

 الإنسان، وتعزيز مجال الحريات، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وامتدادها.  
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
القوية  إشادتهم  عن  العامة  المناقشة  إطار  في  المستشارون  والسادة  السيدات  عبر 

وتحولات  إصلاحية،  توجهات  من  تحمله  وما  ببلادنا،  العدل  لقطاع  التشريعية  بالدينامية 

الحقوق  صون  الكبرى  وغايتها  القانون،  سيادة  مرجعها  لعدالة  يقينا  تؤسس  إستراتيجية، 

هات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والحريات، تماشيا مع التوجي

 وأيده.

يعتبر الأساس الإجرائي لإقامة   الذي  القانون  أهمية مشروع هذا  المداخلات على  وأكدت 

الدعوى العمومية، ويشكل دعامة حمائية أساسية لترسيخ متطلبات المحاكمة العادلة، لأنه 

في  يرتبط ارتباطا نسقيا بمنظومة الحقوق والحريات، سنة المملكة لدستور    كما هي مكرسة 

السيدات أعرب  ، وفي عدد من المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، كما  2011

القائمة على    ،والسادة المستشارون عن إشادتهم بالمقاربة المعتمدة لإعداد هذا النص التشريعي

والمخاطبين   المتدخلين  كل  مع  موسعة  نقاشات  فتح  خلال  من  المنفتح،  التشاركي  الأساس 

الدستورية،  والهيئات  العديد من المؤسسات  التشاور بشأن مضامينه مع  بأحكامه، وإطلاق 

 كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

مراجعة   الوطنية  وتظل  الجنائية  والشكلية،  السياسة  الموضوعية  قواعدها  حيث  من 

مطلبا راهنيا ملحا، انطلاقا مما تعانيه من قصور وإشكالات، وما تطرحه من تحديات عملية، 

في   المستشارون،  والسادة  السيدات  به  تقدم  الذي  التشخيص  حسب  إجمالا،  تتجلى 

تدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع  عدم و  ،الاحتياطي الاعتقالالاستعمال المفرط لآلية 

المتابعة ملاءمة  لمبدإ  الأمثل  التفعيل  وعدم  النظرية،  الحراسة  البديلة ،  رهن  وللآليات 

الاهتمام بمقاربة النوع الاجتماعي وضحايا الأفعال الإجرامية،   نقص فيال  ، علاوة على  للاعتقال

من واجبات، ومحدودية آليات   ما تنطوي عليه أيضاوضعف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ب
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الذي يرافقه غياب بنوك الجنائي،  الجينيةل  البحث  آليات لمعطيات  في  الحاصل  ، والقصور 

مواكبة تطور الفعل الجرمي، مع التعبير عن الأمل في المض ي قدما نحو إخراج القانون الجنائي  

الموضوعية  القواعد  بين  القائم  للتكامل  الجنائية،  المسطرة  القانون  مشروع  مع  بالموازاة 

 والإجرائية.  

القائمة  الإشكالات  هذه  الإجرائي  جانبه  في  استحضر  القانون  هذا  مشروع  أن  غرو  ولا 

عمليا، إذ تم التأكيد أنه جاء بمستجدات تتماش ى مع الغايات الإصلاحية، القائمة في إطارها 

الدفاع، وضمان نجاعة  العادلة، وتعزيز حقوق  العام على تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة 

لجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، والعناية بالضحايا آليات العدالة ا

الجنائية،  السياسة  وتطوير ضوابط  وتحيين  العمومية،  الدعوى  مراحل  سائر  في  وحمايتهم 

الردع  في  لوظائفها  العقوبة  تحقيق  إلى  والسعي  الأحداث،  إلى حماية  الرامية  التدابير  وتعزيز 

 ام في إعادة إدماجه داخل المجتمع وتأهيله.  وإصلاح الجاني والإسه

السيدات   القانون، فقد طرح  أحكام مشروع هذا  الجماعي نحو تطوير  السعي  إطار  وفي 

خلال مرحلة الأساسية  تعزيز الضمانات  والسادة المستشارون عدد من الاقتراحات، من أهمها  

 إجراء في مسار الملف القضائي، مما يقتض ي اعتماد كل    تؤثر نتائجهالتي  االحراسة النظرية،  

قرينة  ل في إطار الانتصار ،وضمان حقوقه الدستورية ،تعزيز حماية الشخص الموقوفب كفيل

الجرمي  البراءة الفعل  أن  على  والتأكيد  التحقيق،  قاض ي  تقوية صلاحيات  وكذا  عنه ،  ينجم 

إقامة دعوى عمومية تفض ي إلى الحكم بالإدانة وتطبيق العقوبة أو إلى الحكم بالبراءة، وعدم 

ة لخليفة القائد، بل إسنادها وفق شروط محددة، وبناء على  المنح التلقائي للصفة الضبطي

 قرار مشترك لرئيس النيابة العامة ووزير الداخلية.

ب المتعلق  بالمستجد  النيابة  وارتباطا  طرف  من  العمومية  الدعوى  تحريك  على  قيد  وضع 

في   العامالالعامة  بالمال  الماسة  علىجرائم  بالتنصيص  مختصة   ،  جهات  من  الإحالة  ضرورة 

المذكورة الجرائم  ارتكاب  في  الاشتباه  حالات  لتحديد  الكافية  والمعارف  المؤهلات  وهي تملك   ،

للحسابات   الأعلى  أو أو  المجلس  الترابية  للإدارة  العامة  المفتشية  أو  للمالية  العامة  المفتشية 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو  المفتشيات العامة للوزارات المعنية،  
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لم يتعلق الأمر بحالة التلبس وفق ما هي محددة  ما ك،  أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذل

، فقد حظيت بنقاش مستفيض، وانقسمت الآراء بشأنها، إذ ذهب رأي بعض السيدات قانونا

يسمح  قانوني  مخرج  أنه  اعتبار  على  التشريعي،  التوجه  هذا  تأييد  إلى  المستشارين  والسادة 

خاصة وأن   ،شأن العامالتدبير    بالحد من بعض الممارسات  التي أصبح لها انعكاس مباشر على

تنتفي فيها شكايات    بمجرد وضع  يخضعون للبحث والتحري والمتابعةمن الأشخاص    العديد

وسائل الإثبات، ويبقون عرضة للتشهير، مع الدعوة إلى التصدي القانوني الحازم لكل من ثبت 

 على سبيل الابتزاز والتهديد.    في حقه استعمال هذه الآلية

اللجنة موقفا آخر  السادة أعضاء  تبنى جانب من السيدات  المتعين اكما  أنه من  ، مفاده 

التوفيق بين تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في  البحث عن صيغة متوازنة تضمن 

وبين   ،في محاربة الفساد  المغربية  الالتزامات الدولية للمملكةالتماهي مع  و   ،حماية المال العام

الدستورية   المؤسسات  لهاأدوار  المدني  المسند  المجتمع  تلقي شكايات  الهيئة   ،مهمة  وخاصة 

 من خلال إقرار مرحلة لتصفية وبحث شكايات   ،الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 النيابة العامة.  منها فقط إلىوإحالة الجدية  ، الجمعيات

المادة   بخصوص  المستشارين،  والسادة  السيدات  بعض  شرط  7واقترح  إزالة  إمكانية   ،

الإذن  قيدي  على  والإبقاء  مدنيا،  طرفا  تنتصب  التي  للجمعيات  بالنسبة  العامة،  المنفعة 

ارتكاب  قبل  أربع سنوات  منذ  والتأسيس  بالعدل،  المكلفة  الحكومية  السلطة  من  بالتقاض ي 

 . 3من الانسجام مع مقتضيات المادة  الفعل الجرمي، لإحداث نوع

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

عن إشادته القوية بالمداخلات البناءة للسيدات   ي مستهل جوابهف  أعرب السيد وزير العدل

ن، الدالة في عمقها وأبعادها على الانخراط في دينامية الإصلاح التشريعي والسادة المستشاري
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الأحكام   تطوير  إلى  يهدف  عصري،  تصور  سياق   في  الجنائية،  العدالة  قطاع  يشهده  الذي 

 القانونية، من مدخل الموازنة بين البعد الحقوقي والبعد الأمني.   

باعتباره أحد اللبنات الأساسية ضمن   ،قانون يكتس ي أهمية بالغةالوأبرز أن مشروع هذا  

على    ،، وهو ما يقتض ي إيلاءه الأولوية التي يستحقهاالذي انخرطت فيه بلادنا  يصلاح الإ ورش  ال

 بحكم   ،إعداد مشروع القانون الجنائي بالموازاة معه  الرغم من النقاش الدائر، المتعلق بضرورة

 . القوانين الموضوعية ذات أسبقية مقارنة بالقوانين الإجرائيةأن 

ب  أصلا  تتصف  عليها  المصادق  التشريعية  النصوص  أن  الدستوريةوأفاد  حتى القرينة   ،

يثبت العكس بمقتض ى قرار للمحكمة الدستورية، وأنه يرحب دائما بإحالة القوانين إلى هذه 

  المحكمة، باعتبارها مكنة دستورية اختيارية تسمح بالبت في مدى دستورية القوانين.  

إطار   أثير  وفي  ما  حول  الوزير  السيد  المادتين  تفاعل  هذا   7و  3بخصوص  مشروع  من 

أكد  قانون ال فقد  قناعاته  ،  أساسأن  على  خل  قائمة  الشأن فما  هذا  في  الممارسة    من   ته 

أن العديد من الأشخاص يقضون وقتا لاسيما و   ،شأن العام العلى سير تدبير  سلبية  انعكاسات  

شكايات غير مدعمة    بمجرد وضع  ،والتحري والتحقيق والمحاكمة  ثطويلا أمام جهات البح

علما أنه  ،  ثباتها أمام الشرطة القضائية والمحاكمإتجعلهم يتحملون عبء    ،وسائل إثبات  ي بأ

في المادة    ليس هناك ما يمنع من تقديم الجمعيات للشكايات أمام جهات الافتحاص المذكورة

3. 

وأوضح أن مشروع هذا القانون جعل من بين أهدافه تعزيز ضمانات وحقوق الدفاع، في 

الم مراحل  أنجميع  أخرى  جهة  من  مؤكدا  الجنائية،  لخلف  حاكمة  الضبطية  الصفة   اءمنح 

مدفوع بالرغبة في الإجابة عن الإشكاليات التي يطرحها تعدد مهام القواد على مستوى  ،القواد

وتعذر معالجة القضايا   ،الإدارة المحلية، والمرتبطة خاصة باتساع المجال الجغرافي للقيادات

القيادة تراب  على مستوى  وأن    ، مضيفاالمثارة  كبيرة،  تطورات  عرفت  قد  المحلية  الإدارة  أن 

على   حائزة  منهم  مهمة  نسبة  وأن  عموما،  مقبول  تكوين  على  يتوفرون  اليوم  القواد  خلفاء 

 . شواهد جامعية أو واصلت تعليما جامعيا
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على اجتماع اللجنة   117عملا بأحكام المادة  

في الاثنين   اللجنة، 2025يونيو    23المؤرخ  ، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من أعضاء 

مشروع بشأن  المقدمة  التعديلات  مقترحات  على  والاتفاق  ومناقشة  دراسة  بها  هذا   تناط 

، كما توصلت اللجنة 2025يوليوز    2يونيو و  30التي عقدت اجتماعان مؤرخان في   و  القانون،

 تعديلا.  46بتعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي بلغ مجموعها 

منهجية تقوم على أساس قراءة النص من مدخل مقاربة الفرعية  أعضاء اللجنة  تبنى  وقد  

الملكية السامية السديدة ذات التوجيهات  استحضار  و ،  ادستوري  تهموازنمع    ،حقوقية-قانونية

الصلة، والوثائق المرجعية لإصلاح العدالة لاسيما الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في 

الجنائيةيسمح  شمولي  إطار   العدالة  واقع  لإشكالاتو   ،باستجلاء  موازية  أجوبة  ه استنباط 

في إطار السعي الجماعي نحو التماهي مع المبادئ والأهداف الدستورية ذات الصلة ،  العملية

 . فعالية والنجاعة والعدالة في المحاكمة الجنائيةال وترسيخ

أشغالو   عن  تمخض  ت  هاقد  انظر    -،  مؤسساو   طابعا جوهريافي مضامينها  حمل  تعديلات 

بلغ  وقد  ،  -الجزء الثاني من هذا التقريرتقرير اللجنة الفرعية الوارد في  أهداف ومضامين هذه التعديلات في  

 من المواد المكونة لمشروع هذا القانون.   104تعديلا، بعد اقتراح مراجعة  154مجموعها حوالي  

  03.23وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون رقم    2025يوليوز    7وفي الاجتماع المؤرخ في  

، 3،  1  جماع، باستثناء الموادبالمسطرة الجنائية بالإ   المتعلق  22.01بتغيير وتتميم القانون رقم  

اللجنة على مشروع هذا    وافقت  ،الأخيربالأغلبية، وفي  عليها  التي تمت الموافقة    87،  66-3،  7

 بنتيجة التصويت التالية:معدلا القانون برمته 
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 مشروع القـانون كما أحيل إلى اللجنة
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القوية   إشادتهم  عن  العامة  المناقشة  إطار  في  المستشارون  والسادة  السيدات  عبر 

بالدينامية التشريعية لقطاع العدل ببلادنا، وما تحمله من توجهات إصلاحية، وتحولات 

إستراتيجية، تؤسس يقينا لعدالة مرجعها سيادة القانون، وغايتها الكبرى صون الحقوق  

هات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره  والحريات، تماشيا مع التوجي

 الله وأيده. 

وأكدت المداخلات على أهمية مشروع هذا القانون الذي يعتبر الأساس الإجرائي لإقامة  

الدعوى العمومية، ويشكل دعامة حمائية أساسية لترسيخ متطلبات المحاكمة العادلة، 

المملكة دستور    كما هي مكرسة في  لأنه يرتبط ارتباطا نسقيا بمنظومة الحقوق والحريات،

كما 2011سنة  ل المغرب،  عليها  التي صادق  الصلة  ذات  الدولية  المواثيق  من  وفي عدد   ،

السيدات والسادة المستشارون عن إشادتهم بالمقاربة المعتمدة لإعداد هذا النص أعرب  

القائمة على الأساس التشاركي المنفتح، من خلال فتح نقاشات موسعة مع كل   ،التشريعي

التشاور   وإطلاق  بأحكامه،  والمخاطبين  من المتدخلين  العديد  مع  مضامينه  بشأن 

المؤسسات والهيئات الدستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي  

 والاجتماعي والبيئي.

من حيث قواعدها الموضوعية والشكلية،  السياسة الجنائية الوطنية  وتظل مراجعة  

تحديات   من  تطرحه  وما  وإشكالات،  من قصور  تعانيه  مما  انطلاقا  ملحا،  راهنيا  مطلبا 

عملية، تتجلى إجمالا، حسب التشخيص الذي تقدم به السيدات والسادة المستشارون، 

تدقيق الضوابط القانونية المبررة  عدم  و   ،الاحتياطي  الاعتقالفي الاستعمال المفرط لآلية  

المتابعة ملاءمة  لمبدإ  الأمثل  التفعيل  وعدم  النظرية،  الحراسة  رهن  وللآليات  ،  للوضع 

للاعتقال على  البديلة  علاوة  فيال  ،  وضحايا    نقص  الاجتماعي  النوع  بمقاربة  الاهتمام 

أيضا عليه  تنطوي  بما  الإنسان  حقوق  ثقافة  إشاعة  وضعف  الإجرامية،  من   الأفعال 

، لمعطيات الجينيةل  واجبات، ومحدودية آليات البحث الجنائي، الذي يرافقه غياب بنوك
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والقصور الحاصل في آليات مواكبة تطور الفعل الجرمي، مع التعبير عن الأمل في المض ي 

قدما نحو إخراج القانون الجنائي بالموازاة مع مشروع القانون المسطرة الجنائية، للتكامل 

 القائم بين القواعد الموضوعية والإجرائية.   

ولا غرو أن مشروع هذا القانون استحضر في جانبه الإجرائي هذه الإشكالات القائمة  

في  القائمة  الإصلاحية،  الغايات  مع  تتماش ى  بمستجدات  جاء  أنه  التأكيد  تم  إذ  عمليا، 

الدفاع،  حقوق  وتعزيز  العادلة،  المحاكمة  ضمانات  وتقوية  تعزيز  على  العام  إطارها 

لجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وضمان نجاعة آليات العدالة ا

والعناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، وتحيين وتطوير ضوابط 

تحقيق  إلى  والسعي  الأحداث،  حماية  إلى  الرامية  التدابير  وتعزيز  الجنائية،  السياسة 

والإسه الجاني  وإصلاح  الردع  في  لوظائفها  المجتمع  العقوبة  داخل  إدماجه  إعادة  في  ام 

 وتأهيله.  

الجنائية فرصة  الذكر فقد شكلت مناقشة مشروع قانون المسطرة  للأسباب الآنفة 

 للوقوف على كثير من المستجدات، من قبيل:

 ؛إعطاء الحق في التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف النيابة العامة 

بالأحداث  قويةت  المتعلقة  المساطر  في  وخاصة  المحامي  من   ، دور  وتمكينه 

الساعة   الاتصال ابتداء من  النظرية  الحراسة  الموضوعين رهن  بالأشخاص 

ل و لإ الأولى  الإرهاب،  قضايا  باستثناء  استنطاق  عند    همكانية حضور إيقاف، 

دلاء نيابة عنه بالوثائق، كما يحق له طرح الأسئلة النيابة العامة للمتهم، مع الإ 

 ؛ بداء الملاحظات  إو 

تمتيع المودع رهن الحراسة النظرية انطلاقا من الساعة الأولى لإيقافه بحقه  

 ؛ في الاتصال بمحاميه

 ؛تقليص تمديد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح من خمس الى مرتين 
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إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه المدعي بتعرضه للتعذيب لفحص   

طبي يقوم به طبيب مؤهل، في حالة اذا ما طلب المتهم أو دفاعه ذلك، تحت 

طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلا في حالة 

 ؛عدم إجراء الفحص الطبي

توسيع لائحة الجرائم القابلة للصلح، والاستغناء عن مصادقة القاض ي على  

 ؛ الصلح

 ؛ية للتخفيض التلقائي للعقوبة من قبل إدارة السجنلإحداث آ 

خر، إلا إذا كانت  آعدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد   

 ؛معززة بقرائن قوية ومنسجمة

 ؛ اشتراط إجماع أعضاء غرفة الجنايات عند النطق بحكم الإعدام 

 ؛إضافة تدابير جديدة الى تدابير المراقبة القضائية 

بخمس    عليها  المعاقب  والجنح  الجنايات  في  بصري  سمعي  بتسجيل  القيام 

النظرية الحراسة  تحت  الموضوع  للشخص  فأكثر  قراءة   ، سنوات  أثناء 

 تصريحاته المضمنة بالمحضر وعند توقيعه عليه.
 

وفي إطار السعي الجماعي نحو تطوير أحكام مشروع هذا القانون، فقد طرح السيدات  

خلال الأساسية  تعزيز الضمانات  والسادة المستشارون عدد من الاقتراحات، من أهمها  

في مسار الملف القضائي، مما يقتض ي اعتماد   تؤثر نتائجهالتي امرحلة الحراسة النظرية، 

في إطار   ،وضمان حقوقه الدستورية  ،تعزيز حماية الشخص الموقوفب  كفيل  إجراءكل  

، وكذا تقوية صلاحيات قاض ي التحقيق، والتأكيد على أن الفعل  قرينة البراءةل  الانتصار

إقامة دعوى عمومية تفض ي إلى الحكم بالإدانة وتطبيق العقوبة أو إلى    ينجم عنهالجرمي  

الحكم بالبراءة، وعدم المنح التلقائي للصفة الضبطية لخليفة القائد، بل إسنادها وفق 

 شروط محددة، وبناء على قرار مشترك لرئيس النيابة العامة ووزير الداخلية.
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وضع قيد على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وارتباطا بالمستجد المتعلق ب

ضرورة الإحالة من جهات مختصة   ، بالتنصيص على جرائم الماسة بالمال العامالالعامة في  

، وهي تملك المؤهلات والمعارف الكافية لتحديد حالات الاشتباه في ارتكاب الجرائم المذكورة

المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو  المجلس الأعلى للحسابات  

المعنية،   للوزارات  العامة  المفتشيات  الرشوة أو  أو  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة 

لم يتعلق الأمر بحالة التلبس وفق  ماك،  ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذل

، فقد حظيت بنقاش مستفيض، وانقسمت الآراء بشأنها، إذ ذهب  ما هي محددة قانونا

ار أنه رأي بعض السيدات والسادة المستشارين إلى تأييد هذا التوجه التشريعي، على اعتب

تدبير    مخرج قانوني يسمح بالحد من بعض الممارسات  التي أصبح لها انعكاس مباشر على 

العامال العديد  ،شأن  وأن  الأشخاص    خاصة  والمتابعة من  والتحري  للبحث   يخضعون 

تنتفي فيها وسائل الإثبات، ويبقون عرضة للتشهير، مع الدعوة إلى  شكايات    بمجرد وضع

القانوني الحازم لكل من ثبت في حقه استعمال هذه الآلية على سبيل الابتزاز  التصدي 

 والتهديد.   

كما تبنى جانب من السيدات السادة أعضاء اللجنة موقفا آخر، مفاده أنه من المتعين 

البحث عن صيغة متوازنة تضمن التوفيق بين تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني  

 ،في محاربة الفساد  المغربية  الالتزامات الدولية للمملكة التماهي مع  و   ،في حماية المال العام

وخاصة   ،مهمة تلقي شكايات المجتمع المدني  المسند لهاوبين أدوار المؤسسات الدستورية  

الرشوة ومحاربتها للنزاهة والوقاية من  الوطنية  إقرار مرحلة لتصفية   ،الهيئة  من خلال 

 النيابة العامة.  منها فقط إلى وإحالة الجدية    ،  الجمعيات  وبحث شكايات

، إمكانية إزالة شرط 7واقترح بعض السيدات والسادة المستشارين، بخصوص المادة  

المنفعة العامة، بالنسبة للجمعيات التي تنتصب طرفا مدنيا، والإبقاء على قيدي الإذن  
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بالتقاض ي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتأسيس منذ أربع سنوات قبل ارتكاب  

 .  3الفعل الجرمي، لإحداث نوع من الانسجام مع مقتضيات المادة  
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 جواب السيد الوزير



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

100 
 
 

عن إشادته القوية بالمداخلات البناءة  ي مستهل جوابهف  أعرب السيد وزير العدل

ن، الدالة في عمقها وأبعادها على الانخراط في دينامية للسيدات والسادة المستشاري

في سياق  تصور عصري،  الجنائية،  العدالة  يشهده قطاع  الذي  التشريعي  الإصلاح 

والبعد  الحقوقي  البعد  بين  الموازنة  مدخل  من  القانونية،  الأحكام  تطوير  إلى  يهدف 

 الأمني.  

باعتباره أحد اللبنات الأساسية   ،قانون يكتس ي أهمية بالغةالوأبرز أن مشروع هذا  

، وهو ما يقتض ي إيلاءه الأولوية التي  الذي انخرطت فيه بلادنا   يصلاحالإ ورش  الضمن  

بضرورة  ،يستحقها  المتعلق  الدائر،  النقاش  من  الرغم  القانون   على  مشروع  إعداد 

القوانين الموضوعية ذات أسبقية مقارنة بالقوانين أن    بحكم  ،الجنائي بالموازاة معه

 . الإجرائية

، القرينة الدستوريةوأفاد أن النصوص التشريعية المصادق عليها تتصف أصلا ب 

بإحالة   دائما  يرحب  وأنه  الدستورية،  للمحكمة  قرار  بمقتض ى  العكس  يثبت  حتى 

في مدى  بالبت  باعتبارها مكنة دستورية اختيارية تسمح  إلى هذه المحكمة،  القوانين 

   دستورية القوانين.  

من مشروع هذا   7و  3بخصوص المادتين  تفاعل السيد الوزير حول ما أثير  وفي إطار  

  من  ته الممارسة في هذا الشأن فما خل  قائمة على أساسأن قناعاته ، فقد أكد  قانون ال

تدبير  سلبية  انعكاسات   العامالعلى سير  و   ،شأن  الأشخاص  لاسيما  من  العديد  أن 

 بمجرد وضع   ،والتحري والتحقيق والمحاكمة  ثيقضون وقتا طويلا أمام جهات البح

ثباتها أمام الشرطة إتجعلهم يتحملون عبء    ،وسائل إثبات  يشكايات غير مدعمة بأ 
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علما أنه ليس هناك ما يمنع من تقديم الجمعيات للشكايات أمام ،  القضائية والمحاكم

 . 3في المادة  جهات الافتحاص المذكورة

وحقوق  ضمانات  تعزيز  أهدافه  بين  من  جعل  القانون  هذا  مشروع  أن  وأوضح 

في جميع مراحل الم  الجنائية، مؤكدا من جهة أخرى أنالدفاع،  منح الصفة   حاكمة 

مدفوع بالرغبة في الإجابة عن الإشكاليات التي يطرحها تعدد   القواد،  اءالضبطية لخلف

الجغرافي   المجال  باتساع  المحلية، والمرتبطة خاصة  الإدارة  القواد على مستوى  مهام 

أن الإدارة   ، مضيفا وتعذر معالجة القضايا المثارة على مستوى تراب القيادة  ،للقيادات

المحلية قد عرفت تطورات كبيرة، وأن خلفاء القواد اليوم يتوفرون على تكوين مقبول  

 . عموما، وأن نسبة مهمة منهم حائزة على شواهد جامعية أو واصلت تعليما جامعيا 

وعبر السيد الوزير عن انفتاحة على مناقشة وقبول أي تعديل، من شأنه تجويد 

 أحكام مشروع هذا القانون، شكلا ومضمونا. 
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 مناقشة المواد
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 الديباجة:  المادة الأولى

  التقديم:

المتعلق بالمسطرة الجنائية، والمتمثلة   22.01حفاظا على أهم مكتسبات القانون رقم  

معدودة  جد  نصوص  في  مماثلة  مبادرات  غرار  على  المذكور  للقانون  ديباجة  اعتماد  في 

الكبرى   والمضامين  والمرجعيات  الفلسفة  تبسط  الأسرة....،  ومدونة  الشغل  كمدونة 

 للقانون. 

والتوسيع فيها تماشيا مع المستجدات    ،سعى هذا المشروع إلى إعادة صياغة الديباجة

التي عرفتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين بعد صدور قانون المسطرة الجنائية 

من  العديد  بفعل  والقانوني  الحقوقي  المستويين  على  خاصة  متعددة،  مستويات  على 

سنة   مكناس  ومناظرة  والمصالحة  الإنصاف  هيئة  كتجربة  المهمة  حول    2004المحطات 

سنة   ودستور  المغربية  الجنائية  العميق    2011السياسة  الوطني  الحوار  ومخرجات 

على مصادقة  زيادة  الجديد  التنموي  والنموذج  العدالة  منظومة  إصلاح  والشامل حول 

سوا الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  من  العديد  على  المغربية  مستوى  المملكة  على  ء 

 مكافحة الجريمة أو حماية الحقوق والحريات. 

تعديلا( والتي تفوق    421كما أن جوهر التعديلات التي عرفها المشروع ) ما يزيد عن  

لإعادة   الأساسية  العوامل  بين  من  كانت  كبرى  مستجدات  من  وما حملته  مواده  نصف 

 النظر في ديباجة قانون المسطرة الجنائية.
 

 الثانية: المادة  

 : ضمانات المحاكمة العادلة:  الأول   الباب

 1المادة    

 التقديم: 
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المحاكمة   - ضمانات   " عنوان  الجنائية  المسطرة  قانون  داخل  مرة  لأول  إقرار  تم 

مقتضيات  ضمنه  أدرجت  الجنائية،  للإجراءات  كضابط  أهميتها  على  تأكيدا  العادلة"، 

المادة الأولى التي تضمنت مجموعة من الضمانات، وقد تم اعتماد هذه العبارة بدلا من  

 بعض تماشيا مع ما تضمنه دستور المملكة؛المحاكمة المنصفة حسب ما يقترحه ال

تم تعزيز الضمانات الواردة في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة في   -

قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، بضمانات إضافية أخرى تشكل دعائم أساسية 

القانون   أمام  كالمساواة  الصدد  هذا  في  الدولية  المعايير  تقره  لما  وفقا  العادلة  للمحاكمة 

داخل أجل معقول واحترام حقوق الدفاع وضمان حقوق الضحايا والمشتبه    والمحاكمة

وحماية الشهود والخبراء والمبلغين، وخضوع   فيهم والمتهمون والمحكوم عليهم على حد سواء،

 الإجراءات الماسة بالحرية للقانون ومراقبة السلطة القضائية المختصة؛

التنصيص على هذه الضمانات في مدخل هذا القانون إشارة قوية لمكانتها وأهميتها    -

تها، علما أن هذه المبادئ تجد تنزيلا لها داخل القانون ومشروع  اووجوب احترامها ومراع

 ح؛ يتعديله بمزيد من الجزئيات والتوض

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة   - 6الفصل    )  الملاءمة مع أحكام الدستور وخاصة:  -

واعت ذاتيين  أشخاصا  والجميع،  متساوون    باريينالأمة.  العمومية،  السلطات  فيهم  بما 

له بالامتثال  وملزمون  أو   -   23الفصل  ،  أمامه،  أي شخص  على  القبض  إلقاء  يجوز  لا 

إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون...    اعتقاله أو متابعته أو إدانته،

يتولى القاض ي   - 117الفصل  ، ( قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان 3)الفقرة  

القانون  وتطبيق  القضائي،  وأمنهم  وحرياتهم  والجماعات  الأشخاص  حقوق  ،  حماية 

يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر    - 119الفصل  

لكل شخص الحق في محاكمة    -120 الفصل  ،  قضائي، مكتسب لقوة الش يء المقض ي به  

 ؛عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول 
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تعزيز الحماية القانونية لضحايا )من ميثاق إصلاح منظومة العدالة:    63التوصية    -

 (؛ الجريمة...

الأحكام    - وتنفيذ  القضايا  في  البت  الرابع:  الرئيس ي  الهدف  الرابع من  الفرعي  الهدف 

 ؛ خلال آجال معقولة

ذهبت العديد من التشريعات الجنائية الإجرائية المقارنة على غرار قانون المسطرة    -

 الجنائية الفرنس ي إلى اعتماد مادة مفتاح لضمانات المحاكمة العادة. 
 

 ملخص المناقشة:

أوضحت مداخلات أعضاء اللجنة أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية يجب    

باعتبارها مبدأ أساسيا في المادة، ويتعين أن يتصدر مقتضيات   ،أن تؤكد على قرينة البراءة

 المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

وضعية   منهاكما تطرقت المداخلات إلى عدد من القضايا المرتبطة بنص هذه المادة،  

المشتكى بهم في القانون الإجرائي، ونطاق المراقبة المخولة للسلطة القضائية المختصة على 

وضع المشتبه فيه   بعض التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة القضائية، مثل

للمادة   طبقا  جنحة  أو  بجناية  التلبس  حالة  في  الاعتقال،  المسطرة    57رهن  قانون  من 

 الجنائية، دون أمر قضائي. 

قانون  مبادئ  تجميع  يجب  أنه  أخرى  مداخلات  أكدت  النص،  بنية  مستوى  وعلى 

للقانون،   الأولى  المواد  في  القانون،  المقررة بنصوص مختلفة من هذا  الجنائية،  المسطرة 

مبدأ   مثلا  ذلك  ومن  الجنائية،  المسطرة  لقانون  مبادئ مؤطرة  المواد  هذه  تشكل  بحيث 

لقا المخالفة  الإجراءات  كافة  بالمادة  بطلان  المقرر  الجنائية،  المسطرة  هذا    751نون  من 

 القانون. 
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منها ما يهم المادة    ،وعلى مستوى الصياغة، أشارت مداخلات أخرى إلى بعض العناصر

قانونا وواقعا في المادة الجنائية،   المستخدمةعض المصطلحات  بب  يرتبطومنها ما    ،بحد ذاتها

الغير المنسجم لعبارة "الشخص" أو "الأشخاص" و "الأطراف" كما   على غرار التوظيف 

بالصيغة التي جاء بها مشروع القانون، والتمييز بين    1يظهر من الفقرة الأولى من المادة  

ر المنضبط لهذين  المشتبه فيه والمتهم، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع حد للتوظيف غي

 المصطلحين في مجال الممارسة. 

 جواب: ال

وزير أن الهدف من المادة الأولى هو التأكيد على المبادئ الجوهرية التي السيد الأوضح    

تنضوي تحت مفهوم "ضمانات المحاكمة العادلة" كما هي متعارف عليها دوليا، والتي تعتبر 

 قرينة البراءة جزءا لا يتجزأ منها، فالمحاكمة العادلة أعم من قرينة البراءة وليس العكس. 

كما أبرز أن بعض المبادئ المسطرية الأخرى، المقررة في نصوص مختلفة، مقررة وفقا 

بمقتضاها يتقرر بطلان كل    لما تمليه صياغة نصوص المسطرة الجنائية، فالقاعدة التي 

تلك   على  التنصيص  قبل  إيرادها  يمكن  لا  الجنائية  المسطرة  لقانون  مخالف  إجراء 

الإجراءات، حيث يتم في البداية التنصيص على الإجراءات، ثم ترتيب الجزاء المترتب عن 

 مخالفتها في الأخير.

الممارسة،  مجال  تهم  مسألة  فهذه  والمتهم،  فيه  المشتبه  بين  التمييز  إلى  بالنسبة  أما 

ويمكن  إليه،  تهمة  توجيه  يتم  لم  دام  ما  فيه  مشتبه  الشخص  اعتبار  عموما  ويمكن 

الاختلاف في تحديد الوقت الذي يعتبر فيه الشخص متهما، هل بمجرد إحالته على قاض ي 

شأن أفعال معينة تكون جرائم طبقا للقانون الجنائي،  التحقيق من أجل التحقيق معه ب

ويبقى أن هذه المسألة مرتبطة ،  أم بعد صدور أمر قاض ي التحقيق بمتابعته بتلك الأفعال
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بالممارسة أكثر مما هي مرتبطة بالقانون الإجرائي، ولا يرتب هذا القانون آثارا محددة على 

 هذا التمييز. 

 2المادة  

  التقديم:

من   - الثانية  المادة  لمقتضيات  القانوني  التدقيق  من  مزيد  إلى  التعديل  هذا  يسعى 

القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيما يخص آثار الحق في إقامة الدعوى العمومية، 

والذي لا ينبغي أن يقتصر على العقوبات والمطالب المدنية كما هو وارد في المادة المذكورة، 

بير الوقائية عينية كانت أم شخصية التي تحكم بها المحكمة وفق التشريع  وإنما أيضا بالتدا

الجنائي الجاري به العمل، وأيضا تدابير الحماية والتهذيب المتخذة في حق الأحداث تماشيا 

 مع وضعيتهم الجنائية؛

تجدر الإشارة إلى أن عبارة " العقوبات" الواردة في المادة المذكورة تحمل على جميع    -

أو  أو الإضافية  العقوبات الأصلية  ما يشمل  أي  قانونا  المنصوص عليها  العقوبات  أنواع 

أثناء مناقشة المشروع في بعض المنتديات واللقاءات   إليه البعض  البديلة، وأن ما ذهب 

تبقى ملاحظة غير مبنية على أساس    عدم الإشارة إلى العقوبات البديلةالعلمية المنظمة ب

وتفتقد المنطق لأن أصحابها غابت عنهم الصفة والطبيعة التي ألصقها المشرع بالعقوبات  

من قانون العقوبات    14البديلة كنوع من العقوبات وفق ما أشارت إليه مقتضيات الفصل  

 البديلة.

 ملخص المناقشة: 

معظم   فحسب  وآثارها،  المتابعة  مبدأ  حول  مستفيضا  نقاشا  المادة  هذه  أثارت 

مداخلات أعضاء اللجنة هذه المادة مصاغة بمنطق الإدانة، بحيث تعدد الآثار التي تترتب  

عن الدعوى العمومية في حالة الإدانة، وكأن ترتيب العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير  

 والتهذيب نتيجة مباشرة لأية متابعة عمومية ولأية جريمة. الحراسة وتدابير الحماية  
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التأكيد على معطيين  أنه يجب  اللجنة  بينما اعتبرت مداخلات مجموعة من أعضاء 

العمومية  الدعوى  وهي  الجريمة،  عن  المترتبة  المباشرة  الإجرائية  النتيجة  يمثلان  اثنين، 

على أنه يمكن للدعوى العمومية ،  والحق في إقامة دعوى مدنية تابعة للمطالبة بالتعويض

الحكم   إلى قضاء  يعود  الإدانة، وعندها  إلى  تفض ي  أن  يمكن  كما  البراءة،  إلى  تفض ي  أن 

والحكم بما يمكن أن يقض ى به من تدابير، غير أن    ، اختصاص تفريد العقوبة والحكم بها

 الصيغة التي وردت بها المادة الثانية ألغت أدوار قضاء الحكم.

من  مصاغة  وغير  الإدانة،  بمنطق  مصاغة  المادة  أن  المتدخلين  بعض  اعتبر  لذلك، 

 منطق مسطري وإجرائي محض.

على صعيد آخر، أشارت إحدى المداخلات إلى ضرورة التمييز بين العقوبة التي تعتبر  

أن   الخطورة، حيث  على  للسيطرة  آلية  تعتبر  التي  والتدابير  الجريمة،  ارتكاب  عن  جزاء 

الجمع بين العقوبات والتدابير في نص واحد، يضع العقوبة والتدبير على قدم المساواة، 

 وهو ما لا يتوافق مع منطق الفلسفة والسياسة الجنائية.  ويعطي لهما نفس الوظائف 

 جواب: ال

أن النص لا يحدد مآل الدعوى العمومية ولا الدعوى المدنية    أوضح السيد وزير العدل

العمومية الدعوى  عن  يترتب  أن  يمكن  لما  إطارا  يضع  إنه  بل  إليه   ،التابعة،  تسعى  وما 

الدعوى المدنية التابعة، مبرزا أن الدعوى العمومية لا تقام لأجل الحكم بالبراءة، بل إنها 

لذلك فإن   مع التأكيد على قرينة البراءة،   داء في حق متهم،تقام من أجل إصدار حكم بالأ 

هذه الدعوى يجب أن تسعى إلى تحقيق نتائج أو آثار محددة قانونا، ويتعلق الأمر بتطبيق 

 العقوبة واتخاذ التدابير المقررة قانونا.



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

109 
 
 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 3المادة  

 التقديم: 

فيما   مستجدات  بعدة  الجنائية  بالمسطرة  المتعلق  القانون  من  الثالثة  المادة  عززت 

 يخص ممارسة الدعوى العمومية، وذلك على النحو التالي:

إضافة تدقيق الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لمرتكبي الجرائم التي تمارس في حقهم   -

 الدعوى العمومية؛ 

التنصيص على إقامة الدعوى العمومية وممارستها من طرف قضاة النيابة العامة   -

 كأصل مع ما قد يرد من استثناءات على ذلك؛ 

التنصيص على مستجد إبلاغ الوكيل القضائي للملكة بكل الدعاوى العمومية التي   -

يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عامة أو أشياء مخصصة للمنفعة العامة 

لتسهيل  بمناسبتها  أو  لمهامهم  مزاولتهم  أثناء  عموميين  موظفين  على  الاعتداء  حالات  أو 

القضائ ي لسلوك المساطر والإجراءات دفاعا عن المصالح المحمية عملية تدخل الوكيل 

 المذكورة؛ 

بالدعاوى    - الترابية  للجماعات  القضائي  الوكيل  إبلاغ  مستجد  على  التنصيص 

العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو أعضاء مجالسها أو هيئاتها إذا تعلق الأمر بالاعتداء  

 على أموال أو ممتلكات تابعة للجماعات الترابية أو هيئاتها؛

لم  - العمومية  الدعوى  ممارسة  خضوع  مبدأ  على  وصحة التنصيص  الحياد  بادئ 

 قانونا؛ حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة    وحماية،  وشرعية الإجراءات المسطرية

يأتي مستجد وضع قيد على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في   -

في إطار مقارن على غرار  ماهو  جرائم الاختلاس والتبديد )الجرائم الماسة بالمال العام( 

المؤقتة، وذلك بضرورة  أو  الدائمة  القيود  إطار  في  الحالات سواء  العديد من  في  معتمد 
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الإحالة من جهات مختصة تملك المؤهلات  والمعارف الكافية لتحديد حالات الاشتباه في 

المفتشية العامة للمالية أو المفتشية  ارتكاب الجرائم المذكورة ) المجلس الأعلى للحسابات  

المعنية،  الإدارات  من  أو  للوزارات  العامة  المفتشيات  أو  الترابية  للإدارة  الهيئة   العامة 

(  صراحة ذلك الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون 

مالم يتعلق الأمر  بحالة التلبس وفق ما هي محددة قانونا، علما أنه ليس هناك ما يمنع  

 من تقديم الجمعيات للشكايات أمام جهات الافتحاص  المذكورة.

ويأتي هذا المستجد في إطار تفادي ما خلقته الممارسة في هذا الشأن سواء فيما يخص 

تسجيل العديد من حالات الابتزاز أو من خلال ما قد تخلفه من من انعكاسات على سير 

التدبير للشأن العام خاصة وأن العديد من الأشخاص يقضون وقتا طويلا أمام جهات  

والمح والتحقيق  والتحري  إثبات  البحث  وسائل  بأي  مدعمة  غير  شكايات  بمجرد  اكمة 

تجعلهم يتحملون عبء اثباتها أمام الشرطة القضائية والمحاكم كان من الأفيد استغلالها  

 في تدبير المهام الموكولة إليهم.

 وهو ما تؤكده الإحصائيات المسجلة في هذا الإطار:

سن    - بين  ما  العامة  النيابات  مجموعه    2024و  2020توصلت  من   106ما  شكاية 

منها في طور    61وبقيت    31الجمعيات بخصوص قضايا الاختلاس والتبديد حفظت منها  

 قضايا فقط؛ 08أمام التحقيق، في حين أحيلت على المحاكمة    08البحث، و

الجماعات والبلديات والأقاليم من أجل    - في مواجهة رؤساء  العامة  النيابة  توصلت 

، اتخذ قرار 2024و  2020وشاية ما بين سنة    259قضايا الاختلاس والتبديد بما يقارب  

، في حين 08وفي التحقيق    132وشاية، وما زالت في البحث    112الحفظ فيما مجموعه  

 قضايا.  05أحيلت للمحاكمة  
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 ملخص المناقشة:

أكدت معظم المداخلات على ضرورة أن تكون الشكايات والوشايات المتعلقة بجرائم   

الكيدية،  والوشايات  الشكايات  من  يحد  نحو  على  العام مؤسسة، ومؤطرة  بالمال  المس 

 الهادفة إلى مجرد المساس باعتبار الأشخاص.  

يطرحها  التي  والنظرية  العملية  الجوانب  من  عدد  عند  المداخلات  مختلف  وتوقفت 

تطبيق هذه المادة وفقا لصيغة المشروع، حيث تم الوقوف عند الحق الممنوح للأشخاص  

للتبليغ عن الجرائم، فكيف يمكن التوفيق بين المبدأ العام والمطلق الذي بمقتضاه يتعين  

ة أن يقوم بالتبليغ عنها أمام السلطة المختصة، والقيود  على كل شخص علم بارتكاب جريم

يعود إلى تحريك الأبحاث وإقامة الدعاوى العمومية في شأن الجرائم الماسة   فيماالمفروضة  

 . بالمال العام

آليات تحريك الأبحاث والمتابعات في جرائم المساس   كما ركزت مداخلات أخرى على 

 خلات السيدات والسادة المستشارين مناحي مختلفة.ابالمال العام، واتخذت مد

تحريك   في  العامة  للنيابة  الممنوحة  بالسلطة  المداخلات  بعض  اهتمت  جهة،  فمن 

الأبحاث والدعوى العمومية في شأن هذه الجرائم، بحيث اقتصر النص على الوكيل العام  

ن للملك لدى  يللملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، دون الوكلاء العام

 محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

إجراء   يمكنها  المختصة  العامة  النيابة  أن  من  الثامنة  الفقرة  عليه  تنص  ما  أن  كما 

الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في جرائم المس بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة  

التلبس وشروط تحققها أسئلة عدة بشأن مفهوم حالة  في   ، وهي التلبس، يطرح  مؤطرة 

 المغرب بإطار نص ي قديم لا يتلاءم مع التطورات التي تعرفها الجريمة بمختلف أنواعها. 
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ومن جهة أخرى، تطرقت بعض المداخلات إلى المؤسسات التي يمكنها أن تتقدم بإحالة 

لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، موضحة أن المجالس الجهوية للحسابات  

تتوفر أيضا على إمكانيات كبيرة لرصد الاختلالات والافعال التي يمكن أن تشكل جريمة 

 ا على النيابة العامة المختصة.المساس بالمال العام، وإحالته

وأبرزت مداخلات أخرى أن النص غير واضح من حيث كيفية الإحالة بناء على طلب  

مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو إحدى المفتشيات الأخرى المنصوص عليه 

عن  أم  نفسها  المفتشية  عن  يصدر  الطلب  هذا  كان  إذا  وما  القانون،  مشروع  نص  في 

ة أن تقديم المفتشيات من تلقائها بهذه الطلبات من السلطة الحكومية التي تتبع لها، مبرز 

 شأنه أن يرتب اختلالات على مستوى الممارسة.

القانون، المنظمة   كما بينت المناقشة أن المفتشية الوحيدة، الواردة في نص مشروع 

بظهير بمثابة قانون هي المفتشية العامة للمالية، بينما باقي المفتشيات كالمفتشية العامة  

للإدارة الترابية او المفتشيات العامة للوزارات منظمة بمراسيم لا ترقى إلى مستوى قانون،  

تبعا   هي وانه  بينما  بقانون  مقررة  اختصاصات  تخويلها  يمكن  لا  الشكليات  توازي  لمبدأ 

 محدثة بمراسيم.  

علاوة على ذلك، فقد تم التأكيد في جميع المداخلات في اللجنة على الأدوار الحيوية  

والإيجابية التي يؤديها المجتمع المدني، بما في ذلك على مستوى تتبع وتأطير النقاش حول  

التدبير العمومي، مؤكدين على أن النص بصيغته الواردة في المشروع إنما يسعى إلى إغلاق  

لأغراض غير مشروعة، بشكل    ات تسعى إلى توظيف جرائم المس بالمال العامالباب أمام جه 

 يؤدي إلى الإضرار بالحياة العامة، وبالمؤسسات المنتخبة ويمس باعتبار المنتخبين.

لذلك، أكدت مداخلات أخرى، على ضرورة إيجاد آليات للتكامل والعمل المشترك بين    

المجتمع المدني، والمؤسسات المختصة في إحالة الأفعال المكونة لجرائم المساس بالمال العام  
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دون  كاملا،  دوره  المدني  المجتمع  ومنح  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  على 

مداخلات  أشارت  كما  مكوناته،  لبعض  تنسب  قد  التي  السلبية  الممارسة  بسبب  وصمه 

أخرى إلى أن هذا التعديل يجب أن يكون خاضعا للضمانات الدستورية والحقوق المقررة  

 لعام، ومتجاوبا أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب.للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن ا

وفي هذا الاتجاه أيضا، اقترحت مداخلات أخرى صياغة المادة على نحو يظهر بوضوح 

حق جمعيات المجتمع المدني في تبليغ ما يصل إلى علمها من أفعال تكون جريمة المساس  

بالمال العام إلى المؤسسات والهيئات التي تتوفر على حق إحالة تلك الأفعال على الوكيل 

 النقض.العام للملك لدى محكمة  

على صعيد آخر، وبشأن الفقرة السادسة من هذه المادة، أبرزت إحدى المداخلات أنه 

لا يمكن أن يبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعاوى العمومية المقامة ضد  

إذا كانت   إلا  أو هيئاتها،  أو عضو من أعضاء مجالسها  الترابية  الجماعات  أحد موظفي 

الاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات  الترابية الدعوى العمومية تتعلق ب

أو هيئاتها، على أن النص أورد عبارة "أو" في غير محلها، بشكل يوحي أن الوكيل القضائي  

يمكن أن تبلغ إليه كل دعوى عمومية ضد موظف أو عضو مجلس جماعة أو هيئاتها وإن  

 لترابية أو الهيئة المعنية.لم تكن مرتبطة بمهامه وبممتلكات الجماعة ا

 جواب: ال

قدم وزير العدل مجموعة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد الشكايات التي تقدم  

سنويا إلى النيابات العامة بالمملكة المتعلقة بجريمة المس بالمال العام، وعدد المتابعات التي 

بشكل يوضح  ،  -انظر تقديم المادة الوارد أعلاه  -  تمت في شأن ذلك، وعدد الأحكام الصادرة

ويتجاوز عدد المتابعات بأضعاف،   ، بأن عدد الشكايات المقدمة في هذا الجانب كبير جدا

تصدر   الحالات  من  كبير  عدد  في  وأنه  المرات،  بعشرات  الصادرة  الأحكام  عدد  ويتجاوز 
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إلى  الاعتبار  رد  من  يصعب  مما  والتشهير،  المتابعات  من  سنوات  بعد  بالبراءة  الأحكام 

 المعنيين بالأمر.

وأبرز أن السبب وراء ذلك هو كون الشكايات في هذا الجانب تمارس دون تبين ودون 

 التوفر على إمكانية استيعاب وفهم المعطيات، وكثيرا ما تمارس بسوء نية.

الأعلى   للمجلس  منح  عندما  الجنائية  المسطرة  قانون  مشروع  أن  أوضح  لذلك، 

للحسابات وللهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمفتشيات الوزارية وباقي الهيئات 

المؤسسة المخولة قانونا إمكانية توجيه إحالة أو طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

هو جعل المتابعات العمومية في شأن جرائم المس بالمال العام    النقض، كان الهدف منه

بمعطيات اللازمة    ،مسنودة  والكفاءة  القدرة  لديها  وثائق صادرة عن جهات  ومبنية على 

مكونة  أنها  على  المختص  القضاء  من  تكييفها  يتم  أن  يمكن  أفعال  توفر  مدى  لتحديد 

 لجريمة المس بالمال العام. 

المتعلقة  الجرائم  ذلك  في  بما  الجرائم،  التبليغ عن  في  الأشخاص  وعلى مستوى حق 

التبليغ عن  يعيق حق  المشروع لا  أن نص  الوزير  السيد  العام، أوضح  بالمال  هذه    بالمس 

الجرائم، بل يمكن لكل شخص أن يبلغ ما وصل إلى علمه من أفعال ووقائع إلى المجلس  

على أن هذه    ،تهابالأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحار 

الأفعال تلك  من  للتحقق  اللازمة  الإمكانيات  على  يتوفر  من  هي  كانت    ،الجهات  إذا  وما 

 تستلزم الإحالة على النيابة العامة.

وفي ما يخص طلبات البحث والمتابعة المشفوعة بتقارير المفتشية العامة للمالية أو 

المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للوزارات أو الواردة من الإدارات المعنية 

فإنها تقدم عن طريق الوزير المعني، وهو الذي يوجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

 تحريك الأبحاث والمتابعات.بض المختص  النق
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 ،كما أكد على أن الدعاوى العمومية التي تبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية

هيئاتها أو  الترابية  الجماعات  أعضاء مجالس  أو  الموظفين  تقام ضد  التي  كانت    ،هي  إذا 

تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات أو هيئاتها فقط، وأنه إذا  

 كان هناك ما يستدعي تعديل الصياغة فسيتم ذلك في مرحلة التعديلات. 

كما أشار أيضا أنه فيما يتعلق بحالة التلبس، فإنها فعلا مؤطرة بنص قديم، يمكن 

 .تطويره في ضوء السياسة الجنائية القائمة

 المادة  4 

  التقديم:

تم حذف عبارة " الشامل" وترك العفو بدون تحديد ليشمل العفو العام الذي يبقى  

من الدستور وكذا العفو   71من اختصاص السلطة التشريعية بموجب أحكام الفصل  

الفصل   الملك وفق مقتضيات  يمارسه جلاله  الظهير    58الذي  في  الدستور والمحدد  من 

  1958فبراير    21وتاريخ    2365سمية عدد  الصادر بالجريدة الر   1.57.387الشريف رقم  

 باعتبارهما من أسباب سقوط الدعوى العمومية. 

 ملخص المناقشة:

إلى أن سقوط الدعوى العمومية     إلى   ،العفو   بسببأشارت إحدى المداخلات  يؤدي 

 .إنهاء جميع إجراءات البحث والتحقيق والمتابعة

 جواب: ال

أن   يمكنه  الدولة،  رئيس  بيد  قرار سيادي،  هو  العفو  قرار  أن  الوزير  السيد  أوضح 

لرئيس  المحاكمة إلى الإدانة وتطبيق العقوبة، و   وأيمنحه في أية مرحلة، بدءا من البحث  

 .المصلحة التي تقتض ي منح العفو، وهكذا هو الأمر في القوانين المقارنة  تقديروحده    الدولة
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 المادة  5 

  التقديم:

"   ـفي إطار تدقيق وضبط المصطلحات المستعملة تم استبدال عبارة " الرشد المدني" ب

 الرشد القانوني". 

 ملخص المناقشة: 

تساءلت إحدى المداخلات عن حق القاصرين في تقديم شكايات بشأن ما يتعرضون  

له من اعتداءات، خاصة المرتكبة من قبل أشخاص غير أصوله أو من غير كافله أو من له 

 عليه رعاية أو سلطة.

 جواب: ال

أوضح السيد الوزير إلى أنه يمكن للولي أو الوص ي أو النائب الشرعي أن يقدم شكايات   

نيابة عن القاصر، ويمكن لهذا الأخير أن يتقدم بالشكايات ضدهم أو ضد أصوله أو كافله 

أو من له عليه رعاية أو سلطة، لكن التقادم لا يحتسب إلا من تاريخ بلوغه سن الرشد 

 . القانوني
 

 6المادة  

 التقديم:

أمد تقادم   − المادة السادسة، فيما يخص قطع  الفقرة الأولى من  تدقيق مقتضيات 

 الدعوة العمومية؛ 

إعادة صياغة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة، باستبدال عبارة "كل   −

بعض  إليه  ذهبت  لما  تفاديا  وذلك  به"،  ترفع  إجراء  "كل  بعبارة  عته"  يترتب  إجراء 

النيابة  في تأويل عبارة "يترتب عنه" واعتبار كل إجراء تقوم به  المقررات القضائية 

إجر  يعتبر  والتحري  كالبحث  ما العامة  وهو  العمومية،  الدعوى  لتقادم  قاطعا  اء 
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والحسم في إجراءات   2011يخالف إرادة المشرع بمناسبة تعديله للتقادم خلال سنة  

 المتابعة القاطعة للتقادم بكونها كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية؛

 أعلاه".   5استبدال عبارة "المادة السابقة" ب "المادة   −
 

 ملخص المناقشة: 

توقفت المداخلات عند مسألة الانقطاع المتكررة للمتابعات في المادة الجنائية، وعند 

التقادم فيها قطع  يتم  التي  تأبيد    ،الحالات  إلى  بموجب إجراءات متأخرة على نحو يؤدي 

 المتابعة الزجرية.

حيث أشارت بعض المداخلات إلى أنه على مستوى الممارسة، يحصل أن يتم إثارة بعض 

الإجراءات في الأيام الأخيرة من تقادم الجنح أو الجنايات بهدف قطع التقادم، بعد إهمال 

الملك لسنوات طويلة بسبب تعثر الإجراءات المتعلقة به لأي سبب كان، فيتم جراء ذلك  

من جديد، رغم أن الإجراء لم يكن يهدف إلى ترتيب آثار فعلية تهم  قطع التقادم واحتسابه  

 الدعوى العمومية وإنما مجرد قطع التقادم وتأبيد المتابعة. 

لا   أثارتكما   بحيث  الجرائم،  جميع  التقادم  يشمل  أن  إلى ضرورة  أخرى  مداخلات 

إلى  أيضا  للتقادم، كما تطرقت  الجنائي جرائم غير قابلة  القانون  يمكن أن يكون ضمن 

بعض   في  التقادم  أمد  احتساب  منه  يبتدئ  الذي  الوقت  بتحديد  المتعلقة  الصعوبات 

 الجرائم، مثل جرائم إهمال الأسرة.

 جواب: ال

أفاد السيد الوزير بأن هذا النص قد تم تجويده، خاصة فيما يعود إلى قطع التقادم، 

لأن النص الجاري به العمل ينص على أن قطع التقادم ينتج عن إجراءات المتابعة التي 

ترتب  ي تتضمن كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو الحكم، ما  

إجراء للمتابعة يمكن أن يترتب   عنه تأويلات لدى القضاء، أجازت قطع التقادم نتيجة أي
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أو   إلى هيئة الحكم  حتى وإن لم يترتب عنها الرفع ،  التحقيقعنه رفع الدعوى العمومية 

فعلا. لذلك فإن النص المقترح جاء فيه بأن إجراءات المتابعة القاطعة للتقادم كل إجراء  

ترفع به الدعوى إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، لذلك فإن الإجراء القاطع للتقادم هو 

س فقط الذي من الذي يرفع فعلا الدعوى العمومية إلى إحدى الهيئتين المذكورتين، ولي

 شأنه أن يرتب ذلك.

معضلة   أن  أبرز  فقد  ذلك،  معها    استمراريةومع  التعامل  يجب  العمومية  الدعوى 

بجدية وإيجاد حلول واقعية وعملية لها، وعبّر على أن الوزارة منفتحة على إحداث لجنة 

بين الوزارة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من أجل بحث  

 اثلة.القضايا المطروحة في هذا الشأن، والتي تطرحها أيضا عدد من النصوص المم
 

 الباب الرابع: الدعوى المدنية 

 7المادة  

 التقديم:
 

يروم هذا التعديل إلى تأطير مجال تدخل الجمعيات كطرف مدني، في الدعاوى المقامة  

من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تدخل في مجال اهتمامها المنصوص  

السلطة   من  بالتقاض ي  إذن  على  حصولها  باشتراط  وذلك  الأساس ي،  قانونها  في  عليه 

لضوابط المحددة بنص تنظيمي إلى جانب باقي الشروط الحكومية المكلفة بالعدل حسب ا

 المحددة مسبقا في نفس المادة، وذلك بهدف التأكد من وضعيتها القانونية. 

على غرار ما ذهبت إليه العديد من التشريعات الجنائية الإجرائية المقارنة كفرنسا، 

 وكذا المشرع المغربي في القانون المتعلق بحماية المستهلك. 
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  ملخص المناقشة:

داخلات إلى وجود نوع من اللبس في التعديلات المقترحة على هذه المادة، إذ المأشارت  

من قانون المسطرة الجنائية حسب    7و  3توقف أحد المستشارين عند مقارنة بين المادتين  

صيغة مشروع القانون، مبرزا أن الانتصاب كطرف مدني لا ينبغي أن يخضع لأية قيود، 

من قانون المسطرة الجنائية،   3فما دام قد تم تحصين الدعوى العمومية، بموجب المادة  

 .7  فما الفائدة من فرض قيود إضافية على الدعوى المدنية التابعة بموجب المادة

وفي نفس الاتجاه، أكدت مداخلات أخرى على أنه بمجرد ارتكاب أية جريمة فإنه يمكن  

للمادة   طبقا  المدنية  الدعوى  الانتصاب    2إقامة  ويمكن  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 

 كطرف مدني دون قيود محددة. 

المنفعة   بصفة  تحظى  التي  الجمعيات  أن  أخرى  مداخلة  في  المستشارين،  أحد  وأبرز 

العامة في المغرب هي جمعيات معدودة وقليلة جدا، لذلك فلا حاجة إلى تقييد انتصابها  

كطرف مدني في الدعوى المدنية بالحصول على إذن بالتقاض ي، منبها في نفس الوقت، إلى 

عمل يشترط هو الآخر التوفر على صفة المنفعة العامة من أن النص الحالي الجاري به ال

 أجل الانتصاب كطرف مدني، وأنه على المستوى العملي لا يتم الالتزام بهذا الشرط. 

من   هو  والضوابط  الشروط  تحديد  أن  على  التأكيد  تم  الصيغة،  مستوى  وعلى 

إلا   تحدد  لا  التنظيمية  النصوص  وأن  التنظيم،  وليس  القانون  مجال  اختصاص 

تنظيميا سيحدد ضوابط  نصا  أن  من  السابعة  المادة  تعديل  في  ما جاء  وأن  الكيفيات، 

 تطبيق المادة مخالف للدستور.

 جواب: ال

المقارنة، وخاضع للضوابط         القوانين  في  بالتقاض ي مقرر  بأن الإذن  الوزير  السيد  أفاد 

القانونية، على غرار القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وأكد أن الغرض من الإذن  
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هو  الدعوى  هذه  في  الأصل  لأن  التابعة،  المدنية  الدعوى  إجراءات  تنظيم  هو  بالتقاض ي 

ممارستها من قبل صاحب الحق، وأن الجمعيات تعزز وتساعد صاحب الحق، ولا تحتكر 

 الدعوى المدنية التابعة.

وبالنظر إلى ذلك، فإن الجمعية حتى يكون لها ولوج إلى الدعوى المدنية يجب أن تكون          

 ذات منفعة عامة، حتى تكون مطالبها مبررة.

أبرز أيضا أن المجتمع المدني في المغرب يعاني من إشكاليات هيكلية، أبانت عن وجود  و         

اختلالات عدة ينبغي معالجتها من أجل تأهيل بلادنا للانفتاح على أدوار أكبر وأكثر حيوية  

 للمجتمع المدني في المستقبل. 

الخاصة،         الحياة  حماية  هو  الأول  أساسيان،  عنصران  يحكمها  رؤيته  أن  أوضح  كما 

قبل ثبوتها بموجب مقرر نهائي حائز لقوة الش يء المقض ي الإدانة  إذاعة  والثاني هو مكافحة  

 به.

أيضا أن ذلك يقتض ي مراجعات قانونية واسعة على مستوى القانون الجنائي  وأعرب        

 وباقي النصوص المرتبطة بهذا المجال.  ،وقانون المسطرة الجنائية

 9المادة  

 التقديم:

 استبدال عبارة "معنويا" ب "اعتباريا" تماشيا مع العبارة المعتمدة في الدستور المغربي.

 12المادة  

 التقديم:

من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص    14مة مع مقتضيات المادة  ءفي إطار الملا       

الاستثناء المتعلق بأمد تقادم الدعوى العمومية على إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم  
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التنصيص على ثم  المادة   الزجرية،  في  الوارد  الحكم  في تطبيق   12مراعاة هذا الاستثناء 

لأحد   العمومية  الدعوى  حالة سقوط  في  التابعة  المدنية  الدعوى  استمرارية  بخصوص 

 الأسباب الموجبة لذلك. 

 بدون مناقشة 

 13المادة  

 التقديم:

قضايا   في  العمومية  الدعوى  سير  وإيقاف  الصلح  حالتي  إضافة  التعديل  هذا  يروم 

الثالثة والرابعة من المادة   القانون    461الأحداث المنصوص عليهما في الفقرتين  من هذا 

 من هذا القانون.   13لمراعاتها في تطبيق مقتضيات المادة  

 الباب الأول: سرية البحث والتحقيق

 15المادة  

 التقديم:

للمواطنين والمواطنات حق الحصول على  : "27الملاءمة مع أحكام الدستور: الفصل  

والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة    المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،

 ". بمهام المرفق العام

المتخذة    - القضية والإجراءات  العام على  الرأي  إمكانية إطلاع  العامة  النيابة  تخويل 

احتراما لقرينة  فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين  

يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع على أن      البراءة

، مع التنصيص على إمكانية منح النيابة العامة الإذن للشرطة القضائية بنشر  الرأي العام

دون الكشف نظرا لما قد تتطلبه ضرورة التواصل الفوري،  بلاغات حول القضايا المسجلة  

وهو ما من شأنه ضمان الحق في   عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

122 
 
 

الحصول على معلومات موثوق بها وصادرة عن جهات ومؤسسات قضائية و أمنية رسمية 

وتفادي تضارب المعلومات والمغالطات التي تقدم بشأن تغطية بعض الجرائم التي قد تثير 

 اهتمام الرأي العام. 

المتهمين   - أو  فيهم  للمشتبه  التقريبية  والرسوم  والأسماء  الصور  نشر  مسألة  تأطير 

 الفارين من العدالة.

 17المادة  

 التقديم 

 سلطة تحت  القضائية الشرطة  من الدستور: "تعمل  128الفصل  مة مع أحكام  ءالملا  -

 شأن في الضرورية  والتحريات بالأبحاث  يتعلق ما  كل في التحقيق، وقضاة العامة  النيابة

 الحقيقة". ولإثبات مرتكبيها وضبط الجرائم

"تعزيز إشراف قضاة    من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة:   87التوصية    -

القرارات   في  وإشراكهم  القضائية،  الشرطة  عمل  على  التحقيق  وقضاة  العامة  النيابة 

المتعلقة بالمسار المهني لضباط الشرطة القضائية، سواء على مستوى الترقية أو التأديب  

 أو النقل".

 19المادة  

 التقديم 

إلى فئة   الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين لهإضافة  

الضباط السامين للشرطة القضائية تماشيا مع طبيعة مهامهم واختصاصاتهم المؤطرة  

الاختصاص  قواعد   ( القضائي  بالامتياز  يعرف  ما  بقضايا  يرتبط  فيما  خاصة  قانونا 

 الاستثنائي(.  

 بدون مناقشة 
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 20المادة  

 التقديم 

إضافة خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم إلى فئة ضباط الشرطة القضائية    -

 خلية نظرا لتكوينهم ومؤهلاتهم؛ ااستجابة لمقترح وزارة الد

التابعية   - الشرطة  مفتش ي  إلى  الضبطية  الصفة  تخويل  إمكانية  على  التنصيص 

ي الشرطة التابعين للمديرية  للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وذلك إلى جانب مفتش  

لمساعدة ضباط الشرطة القضائية المنتمين لنفس الجهة على أداء    العامة للأمن الوطني 

 من هذا القانون؛  108مهامهم وفي حدود الاختصاص الموكول إليهم بموجب المادة  

اسناد مهمة إصدار القرار المشترك للتعيين  في صفة "ضابط الشرطة القضائية"    -

التي  العدل وذلك تماشيا مع المستجدات  السيد وزير  العامة  بدل  النيابة  للسيد رئيس 

المكلفة   الحكومية  السلطة  عن  العامة  النيابة  استقلال  عقب  العدل  منظومة  شهدتها 

 بالعدل.  

 ملخص المناقشة:

من  عدد  أنالمداخلات    أشارت  لخلفاء    إلى  القضائية  للشرطة  ضابط  صفة  إسناد 

عملية،  القواد إشكالات  يطرح  مستوى  ف   قد  على  عديدة  إدارية  أدوار  يؤدي  الجهاز  هذا 

إلى   تحتاج  التي  القضائية  الضابطة  أدوار  أداء  قادر على  غير  يظل  لكن  الترابية،  الإدارة 

خلفاء القواد، مؤكدين أن من شأن هذا  كثير من  تكوين قانوني وحقوقي، لا يتوفر لدى  

 الاختيار التشريعي أن يؤثر على أدوا خلفاء القواد، وأن يخلق إكراهات عملية.

كما أشارت بعض المداخلات إلى إمكانية إضافة خلفاء القواد إلى فئات الموظفين الذين  

يمكن الاستعانة بهم من طرف ضباط الشرطة القضائية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية وفقا لمشروع القانون.   21
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 جواب: ال

أكد على أن هذا الاقتراح مدفوع بالرغبة في الإجابة عن الإشكاليات التي يطرحها تعدد 

الجغرافي   المجال  باتساع  خاصة  والمرتبطة  المحلية،  الإدارة  مستوى  على  القواد  مهام 

 وتعذر معالجة القضايا المثارة على مستوى تراب القيادة.  ،للقيادات

أن الإدارة المحلية قد عرفت تطورات كبيرة، وأن خلفاء القواد اليوم يتوفرون    وأضاف

على تكوين مقبول عموما، وأن نسبة مهمة منهم حائزة على شواهد جامعية أو واصلت  

 تعليما جامعيا، مقرا بوجود بعض الصعوبات التي يتعين التعامل معها. 

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن هذه المسألة، من أجل تحديد 

 الصيغة المناسبة لإسناد الصفة الضبطية إلى خلفاء القواد. 

 21المادة  

 التقديم 

النيابة   - تخويل  خلال  من  الجنائي  البحث  إجراءات  القيام    تقييد  إمكانية  العامة 

بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل 

وكذا الحد    تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة، تفاديا لكثرة  مباشرة الأبحاث بشأنها

المقدمة في هذا    العملية، من خلال الاحصائيات  من حالاتها الكيدية. حيث أثبتت الممارسة

بأن جزء مهم من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة الإطار،  

تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء  

 . إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم

من الإدرة    وضع إطار قانوني لاستعانة ضباط الشرطة القضائية بذوي الاختصاص  -

الحال  العلمية كما هو  ندرة بعض الاختصاصات والمؤهلات  في ظل  لها خاصة  التابعين 

التنصيص على   السيبيراني مع  في المجال  للخبرة  المتوفرة بالنسبة  تمكينهم من المعطيات 

 .بإذن من النيابات العامة المختصة  لدى الإدارات العمومية المفيدة في الأبحاث
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 22المادة  

 التقديم:

اندثار الأدلة وبعض  تفادي  التنصيص على مقتض ى جديد من شأنه المساعدة على 

من  مرتكبيها  الجرائم وضبط  عن  والتحري  البحث  عند  الضرورة  أو  الاستعجال  حالات 

تكليف  إمكانية  من   خلال  إجراءات  باتخاذ  مكانيا  المختص  القضائية  الشرطة  ضابط 

وذلك   أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها

التي   العامة  والنيابة  البحث  على  المشرفة  القضائية  الجهة  إشعار  في  يبعد  البحث  جرى 

 دائرة نفوذها. 

  22-1المادة  

 التقديم:

منح الاختصاص الذي كان موكولا لوزير العدل إلى رئيس النيابة العامة فيما يخص 

بتنسيق مع السلطة الحكومية المشرفة    فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائيةإنشاء  

 إداريا على الفرقة، تماشيا مع مستجد استقلال النيابة العامة.

 24المادة  

 التقديم:

على   - تحريرها  على  التنصيص  من خلال  الإلكترونية  للمحاضر  قانوني  أساس  وضع 

دعامة إلكترونية وتحديد شكل المحضر الإلكتروني بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة 

الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد موافقة رئيس النيابة العامة مع تذييلها  

حضر. وهو ما سبق أن أوصت به مخرجات الحوار الوطني بالتوقيع الإلكتروني لمحرر الم

 حول إصلاح منظومة العدالة تحقيقا للنجاعة القضائية؛

" حوسبة محاضر الشرطة القضائية   من ميثاق إصلاح منظومة العدالة:التوصية    -

 ".لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة
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قبل    - من  إليهم  الاستماع  يتم  الذين  الأجانب  أسماء  كتابة  ضرورة  على  التنصيص 

تطال  التي  العملية  للاشكاليات  تفاديا  اللاتينية  بالحروف  القضائية  الشرطة  ضباط 

بعض محاضر الشرطة القضائية فيما يخص صحة أسماء الأجانب المستمع إليهم في 

 أي مرحلة من مراحل البحث والتحري. 

 ملخص المناقشة

ب المتعلق  المقتض ى  المتدخلون  الفقرة التوقيع  تدارس  في  عليه  المنصوص  الإلكتروني 

المادة هذه  من  على   الأخيرة  تنص  مذيلا   :هنأالتي  المحضر  يكون  أن  الغرض  لهذا  "يمكن 

حيث تم التساؤل عن  بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لمحرره أو للشخص المستمع إليه"،

 ة اعتماد هذا التوقيع إلكترونيا.إلزامي

 الجواب

الدعامة  على  إلكترونيا  يتم  أن  يمكن  المحضر  توقيع  أن  الوزير  السيد  أوضح 

تعميم   انتظار  في  وذلك  ورقيا،  التوقيع  يتم  أن  يمكن  كما  إلزامي،  وبشكل  الإلكترونية 

الرقمية  الدعامة  طريق  عن  للمحاضر  الإلكتروني  التوقيع  واعتماد  الرقمي  الانتقال 

 المخصصة لهذا الغرض.

 28المادة  

 التقديم:

" عبارة  العام الوطني بالدفاع المكلفة الحكومية السلطةاستبدال  الوكيل  بعبارة   "

القضاء   قانون  لمستجدات  الاعتبار  بعين  اخذا  وذلك  العسكرية"  المحكمة  لدى  للملك 

كجهة   العسكرية  المحكمة  لدى  العام  الوكيل  مؤسسة  إحداث  يخص  فيما  العسكري 

 قضائية مستقلة عن إدارة الدفاع. 

 بدون مناقشة 
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 31المادة  

 التقديم:

يروم هذا التعديل إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة لفئة ضباط الشرطة  

القضائية أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، وذلك عبر منح ضابط الشرطة 

يوما من تاريخ    15القضائية موضوع الاستدعاء أمام الغرفة المذكورة أجل لا يقل عن  

م على  للاطلاع  بالاستدعاء  المحكمة  التوصل  لنفس  العامة  النيابة  لدى  المفتوح  لفه 

 .كلبعدما كان النص الحالي لا يحدد أجلا لذ

 بدون مناقشة 

 33المادة  

 التقديم:

من نفس القانون مع    32في علاقتها بالإحالات الواردة في المادة    33ضبط صياغة المادة 

 تحديد صلاحية النيابة العامة في إطار سلطة الملاءمة.

 بدون مناقشة 

 38المادة  

 التقديم:

 51من هذا القانون بدلا من المادة    51-2ضبط الإحالة الواردة في هذه المادة على المادة  

 حسب ما هو محدد حاليا، تماشيا مع التغيير الذي طال بعض أحكام هذا القانون. 

 بدون مناقشة 

 40المادة  

 التقديم:
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وضع ضوابط لنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني وإلغائها، لتفادي العديد من    -

 الإشكالات المسجلة على مستوى الممارسة؛

منح النيابات العامة صلاحية اعتماد الانابات القضائية فيما بينهم تيسيرا للإجراءات   - 

والمساطر، مع مراعاة الحالات التي تكون مباشرة الأبحاث بشأنها موكولة لفرق شرطة 

 قضائية ذات اختصاص وطني أو جهوي حفاظا على وحدة البحث؛ 

تفاديا للشكايات أو الوشايات المجهولة الكيدية، خول المشروع للنيابة العامة إمكانية      -

القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر 

 ؛ وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها

العدالة   - آليات  تحديث  مجال  في  والمعلوماتي  التكنولوجي  التطور  استثمار  إطار  في 

الإجراءات  في  والتقنية  العلمية  الوسائل  من  التعديل مجموعة  أقر  ببلادنا،  الجنائية 

تمكين النيابة العامة في حالة ما إذا عرضت عليها مسألة تقنية من   القانونية من قبيل 

الاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة مع منحها حق إعطاء الأمر إلى الجهات المعنية قصد  

فيهم   البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه  البصمات  إجراء خبرة لتحديد فصيلة 

علما أن هناك مشروع قانون    الجرائمالذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى  

 تم إعداده بخصوص إحداث بنك وطني للبصمة الجينية؛ 

تخويل وكيل الملك وضع المشتبه فيه تحت تدابير المراقبة القضائية في إطار ترشيد    -

 الاعتقال الاحتياطي بعدما كانت المراقبة القضائية حكرا على قضاة التحقيق؛ 

للضحايا من خلال    - المشتكي  التنصيص على مقتضيات حمائية  أو  الضحية  إشعار 

التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك  المتخذة وإمكانية  بمآل الإجراءات

 .أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا
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 ملخص المناقشة

الجرائم  البحث إثر تقادم    لبرقية  بقوة القانون   الإلغاء التلقائيتمت الإشادة بمقتض ى  

النيابة  بتحقق  يتعلق  فيما  الصياغة  المطالبة بضبط  المنشورة بسببها، مع  العقوبات  أو 

 العامة من شروط إلغاء برقيات البحث.  

وتم في هذا السياق، الاستفسار عن الوسائل والأنظمة المعلوماتية التي ستمكن من 

 معالجة هذا الإلغاء. 

وفي إطار نفس المادة دائما، ناقش المتدخلون موضوع إخبار المشتكي أو دفاعه داخل 

يوما من قبل وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، ومدى إلزامية الاستماع لكافة   15أجل  

 الأطراف قبل إصدار القرار بالحفظ. وطولب بمراجعة أجل التبليغ. 

 الجواب

لتفادي   جاءت  البحث،  لبرقيات  التلقائي  بالإلغاء  المتعلقة  الفقرة  أحكام  أن  أبرز 

الإكراهات التي أفرزتها الممارسة بالنسبة لإصدار مذكرات البحث على الصعيد الوطني، 

هذه  تنفيذ  على  العامة  النيابة  تسهر  حيث  الضوابط،  من  مجموعة  وضع  عبر  وذلك 

 لغاء بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي. المقتضيات بعد التحقق من شروط الإ

حفظ   قرار  بخصوص  عدمه  من  الأطراف  لباقي  الاستماع  أن  الوزير  السيد  وأوضح 

 الشكاية، يكون بناء على ما يتبين من قناعات لوكيل الملك.

   من اتخاذ قرار الحفظ.  يوم  15خلال  يتم  التبليغ  كما أبرز أن الإخبار و 

 43المادة  

 التقديم:

مع   تماشيا  الإعاقة  وذوي  المسنين  والأشخاص  للمرأة  القانونية  الحماية  تعزيز 

على  المصادقة  الإطار  من خلال  في هذا  بلادنا  التزامات  تفرضه  الخاصة وما  وضعياتهم 

 العديد من الاتفاقيات الدولة.
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 ملخص المناقشة

من   3تمت مناقشة موضوع التبليغ عن الجرائم في إطار ما نصت عليه أحكام المادة  

تدقيق  اقتراح  مع  العام،  بالمال  المتعلقة  الجرائم  بالتبليغ عن  يتعلق  فيما  المشروع،  هذا 

  النص وإضافة مصطلح "ذاتي" إلى عبارة "شخص".

 الجواب

التبليغ  التي يجب  الجرائم  المادة تحدد نوعية  الوزير أن مقتضيات هذه  السيد  أبرز 

والتي تتعلق أساسا بالجرائم الماسة بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله، وأضاف    ،عنها

إلى   وأشار  الجنائي،  القانون  في  مساطر خاصة  تنظمها  القضايا  من  مجموعة  هناك  أن 

   .مراجعة هذه المادة من خلال التعديلات  إمكانية

 . 44المادة  

 التقديم:

خلال       من  الاختصاص،  قواعد  يخص  فيما  النظر  تواجد  إعادة  مكان  إضافة 

خاصة وأن بعض   للاختصاص المحليرابع  المؤسسة السجنية المعتقل بها الشخص كمعيار  

بمؤسسات سجنية  تواجدهم  أو  طويلة،  عقوبات  بمدد  مرتبطة  تكون  السجناء  حالات 

 بمدن بعيدة، زيادة على خطورة البعض منهم،

الأشخاص  قبل  من  المرتكبة  الجرائم  يخص  فيما  المحلي  الاختصاص  تأطير  مع 

الاختصاص   إسناد  طريق  عن  مكان  الاعتبارية  نفوذه  دائرة  في  يوجد  الذي  الملك  لوكيل 

 . ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري 

وإذا ارتكبت الجريمة من أشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص  

 يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين. 
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 ملخص المناقشة

حسب ما  الاختصاص المحلي  خلال مناقشة مقتضيات هذه المادة، أبرز المتدخلون أن  

، كما    عند الاعتقال في مدينة أخرى غير محل السكنى  به  يؤخذلا  أبانت عنه الممارسة،  

 تمت دراسة اختيارية الاختصاص المحلي بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.
 

 الجواب

التي الإشكالات  أبرز أن إعادة النظر في قواعد الاختصاص تأتي لمعالجة مجموعة من  

الاختصاص   معايير  تعدد  أن  حيث  المحلي،  بالاختصاص  ترتبط  والتي  الممارسة  أفرزتها 

سيمكن النيابة العامة من سلاسة تدبير هذه العملية، وأكد انفتاحه على مقترحات تعديل  

هذه المادة لإيجاد الصياغة المناسبة التي تمكن من تسهيل عمل النيابة العامة مع ضمان  

   .حقوق المتهم

 

 45المادة  

 التقديم:

النيابة   - لرئيس  بقرار  القضائية  الشرطة  لتنقيط ضباط  التنصيص على وضع معيار 

العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة عليهم إداريا تعتمدها النيابات العامة في المسار 

الوطني حول إصلاح    من الميثاق  88التوصية  المهني الخاص بهم وهو ما أوصت به أيضا  

 :منظومة العدالة

القضائية،  الشرطة  عمل  على  التحقيق  وقضاة  العامة  النيابة  قضاة  إشراف  "تعزيز 

على  سواء  القضائية،  الشرطة  لضباط  المهني  بالمسار  المتعلقة  القرارات  في  وإشراكهم 

 ؛مستوى الترقية أو التأديب أو النقل"
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أو العمل   للأشخاص المحتجزين لتفادي الاعتقال التعسفيالممنوحة  الضمانات    تعزيز  -

العدالة  مجال  في  والدولية  الوطنية  الحقوقية  التوجهات  مع  انسجاما  وذلك  التحكمي 

النيابة العامة في حالة كل  الجنائية وحقوق الإنسان من خلال التنصيص على تدخل 

 إبلاغ بذلك؛ 

انسجاما مع المستجدات المتعلقة باستقلالية   تعويض وزير العدل برئيس النيابة العامة  -

العامة النيابة  التدابير    رئاسة  بشأن  العامة  النيابات  بتقارير  التوصل  يخص  فيما 

والإجراءات المتخذة من طرفها في حالة الإخلالات المسجلة بمناسبة زيارة مخافر الشرطة 

 القضائية. 

 ملخص المناقشة

تمت مناقشة الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على أن "الوكيل العام للملك يتخذ  

ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة    ،تللاخلالا التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد  

 العامة".

 الجواب

أوضح أن تعويض وزير العدل برئيس النيابة العامة في هذا المقتض ى يأتي انسجاما مع  

العامة النيابة  رئاسة  باستقلالية  المتعلقة  بتقارير   ، المستجدات  التوصل  يخص  فيما 

 .تخلالا للإ النيابات العامة، بشأن التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد  

 46المادة  

 التقديم:

العامة النيابة  برئيس  العدل  وزير  المتعلقة    تعويض  المستجدات  مع  انسجاما 

 .  العامة  باستقلالية رئاسة النيابة العامة بخصوص حالات الإشعار بتغيب ممثلي النيابة

 بدون مناقشة 
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 47المادة  

 التقديم:

 من هذا القانون.   47في الصياغة للتجويد لا تغير من مضمون المادة    تدقيقات

 ملخص المناقشة

تم التساؤل عن حذف الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة في النص الأصلي المعمول به 

 حاليا. 

 الجواب

أشار إلى أن المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة في النص 

 كمادة جديدة.  1-47الأصلي، تضمنتها المادة  

 49المادة  

 التقديم:

تتعلق بالاختصاصات العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،  49المادة  -

 تم تعزيزها بالمستجدات التالية:

العامة  ▪ للنيابة  المشروع  الكيدية، خول  المجهولة  الوشايات  أو  للشكايات  تفاديا 

الوشاية  أو  الشكاية  من جدية  التأكد  الأولية قصد  بالتحريات  القيام  إمكانية 

 ؛ مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها

في إطار استثمار التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة  ▪

في  والتقنية  العلمية  الوسائل  من  مجموعة  التعديل  أقر  ببلادنا،  الجنائية 

تمكين النيابة العامة في حالة ما إذا عرضت عليها    الإجراءات القانونية من قبيل

مسألة تقنية من الاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة مع منحها حق إعطاء الأمر إلى 

الجهات المعنية قصد إجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية 
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إحدى   ارتكاب  في  تورطهم  على  قرائن  توجد  الذين  فيهم  المشتبه  للأشخاص 

 ؛ الجرائم

القضائية  ▪ المراقبة  تدابير  تحت  فيه  المشتبه  وضع  للملك  العام  الوكيل  تخويل 

قضاة  على  حكرا  القضائية  المراقبة  كانت  بعدما  الاحتياطي  للاعتقال  ترشيدا 

 التحقيق؛ 

للتوصية   ▪ طبقا  الجنائية،  الإجراءات  في  الضحية  مكانة  الميثاق  63تعزيز   من 

خلال   من  العدالة  منظومة  لإصلاح  بمآل الوطني  المشتكي  أو  الضحية  إشعار 

وإمكانية    الإجراءات الوكيل المتخذة  المتخذ من طرف  الحفظ  قرار  من  التظلم 

العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته 

 ؛رئيسا للنيابة العامة

العام للملك صلاحية إحالة   إقرار آلية التجنيح القضائي من خلال تخويل الوكيل ▪

أن  له  ظهر  كلما  فقط،  جنحة  باعتبارها  الملك  وكيل  على  الجنايات  من  جناية 

الضرر الناجم عنها كان محدودا أو قيمة الحق المعتدى عليه بسيطة، وذلك إذا 

إطار سد  في  الأفعال بوصف جنحة كذلك، وذلك  القانون يسمح بوصف  كان 

جنيح القضائي كصورة من صور التفريد القضائي  الفراغ التشريعي بشأن آلية الت

تخول للنيابة العامة كجهة متابعة صلاحية تغيير وصف الجريمة من جناية الى 

العقوبة المقررة   تتناسب مع  الفعل بسيطة ولا  لها أن خطورة  تبين  جنحة كلما 

 للجناية.  

ويروم هذا المستجد بالأساس إلى تلافي تعقيدات الإجراءات وطول المساطر أمام  ▪

 ؛ الغرف الجنائية وتخليص هذه الغرفة من القضايا البسيطة

حول  يثاق  الممن    70التوصية   ▪ آليات منظومة  إصلاح  الوطني  "وضع  العدالة: 

لتجنيح  الأمثل    قانونية  التفريد  يضمن  بما  البسيط،  التأثير  ذات  الجنايات 

 للعقاب والتناسب بين الجريمة المقترفة والعقوبة المقررة لها". 
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وضع ضوابط لنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني وإلغائها، لتفادي العديد   ▪

 من الإشكالات المسجلة على مستوى الممارسة؛

تيسيرا  ▪ بينهم  فيما  القضائية  الانابات  اعتماد  صلاحية  العامة  النيابات  منح 

بشأنها   الأبحاث  مباشرة  تكون  التي  الحالات  مراعاة  مع  والمساطر،  للإجراءات 

موكولة لفرق شرطة قضائية ذات اختصاص وطني أو جهوي حفاظا على وحدة 

 البحث. 

 ملخص المناقشة

  واستعمالهما في الفرق بين الكلمتين  و   ة"وفني  ةتقني"مسألة  حول عبارة    تم الاستفسار

في فقرته    من قانون المسطرة المدنية  148الفصل    أن  مع الإشارة إلى  ،القاموس القانوني

   .الفني  للقيام بالمعاينة وليس  يتحدث عن الخبيرالأخيرة  

عدم التنصيص على أجل التظلم من قرار الحفظ المتخذ من   طرح تساؤل حول تم  و 

طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

 بصفته رئيسا للنيابة العامة.  

والاستثناء المتعلق   التطرق إلى موضوع القواعد المنظمة للاختصاص النوعي،كما تم  

كان   إذا  جنحة  بوصفها  بشأنها  المتابعة  لإجراء  المختص  الملك  وكيل  إلى  القضية  بإحالة 

طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذه المادة إذا تعلق    القانون يسمح بوصفها بذلك،

 الأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا. 

 الجواب

الخبرة  أن  ينظمه  أوضح  القضائيين    45.00  رقم  القانون   االقضائية  بالخبراء   المتعلق 

يميز بين ما هو تقني وما هو فني، وبسط في هذا الإطار مجموعة من و على سبيل المثال  
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يبقى  أيضا أنه    أبرز نجازها، و إحسب نوع الخبرة المعينة التي يتطلب    هما،الأمثلة للتفريق بين

 الحق في التظلم مفتوحا إلى تقادم الجريمة.

وفيما يخص قواعد الاختصاص النوعي أعرب عن انفتاحه على مقترح إيجاد صياغة  

مناسبة لهذا المقتض ى، وتدارسها في إطار التعديلات التي سيتقدم بها السيدات والسادة  

 المستشارين. 

 52المادة  

 التقديم:

إسناد المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تعيين القضاة والمستشارين المكلفون  

بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف انسجاما مع التغيرات الحاصلة على 

مع  وكذا  بالعدل  المكلفة  الحكومة  السلطة  عن  القضائية  السلطة  استقلالية  مستوى 

 ي هذا لإطار. توجهات المحكمة الدستورية ف

 بدون مناقشة 

 53المادة  

 التقديم:

المكلفين   القضاة  كفاية  "عدم  معيار  على  التنصيص  خلال  من  الصياغة  إعادة 

بالتحقيق" بدلا من معيار "تواجد قاض واحد مكلف بالتحقيق" للانتقال إلى تدخل رئيس  

تفاديا    ،المحكمة لاعتماد أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة مهام قضاة التحقيق

قد تتوفر على أكثر من   ،للإكراهات التي قد تسجل في هذا الإطار خاصة بمحاكم كبرى 

 ويتعذر عليها تصريف قضايا التحقيق.  ،قاض ي لتطبيق العقوبة

 بدون مناقشة 
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 57المادة  

 التقديم:

الإجراءات ▪ في  والتقنية  العلمية  الوسائل  التطور وذلك    اعتماد  استثمار  إطار  في 

 .التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية ببلادنا

 :الوطني حول إصلاح منظومة العدالة  من الميثاق  94التوصية  

اعتماد التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في البحث والتحري، وإنشاء بنيات   ▪

البصمات   بنك  إنشاء  لاسيما  الجنائي  البحث  تطوير  على  مساعدة  مؤسساتية 

 الجينية".

 ملخص المناقشة

تمت مناقشة الوسائل التقنية المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأخيرة من هذه  

 المادة، مقارنة بالممارسات الموجودة حاليا.

 الجواب

الوزير السيد  بسط  المداخلات،  مع  الأمثلة  تفاعلا  من  هذه مجموعة  أن  وأبرز   ،

المقتضيات تأتي في إطار استثمار التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات 

وما   الإجراءات  في  والتقنية  العلمية  الوسائل  باعتماد  وتتعلق  ببلادنا،  الجنائية  العدالة 

 يتطلبه البحث.

 59المادة  

 التقديم:

من هذا القانون المؤطر لعملية التفتيش وحجز الوثائق   59مة مقتضيات المادة  ءملا  -

المعطيات   يخص  فيما  المعتمدة  الدولية  المعايير  مع  الإثبات  ووسائل  والمستندات 

والتوصية   بودابست  اتفاقية  أحكام  مع  خاصة  المعلوماتية،  والبرامج    95الالكترونية 
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بخصوص   مؤخرا  صدرت  التي  الجديدة  الاتفاقية  مضامين  وأيضا  أوروبا،  لمجلس 

الجرائم السيبرانية والتي ستفتح للتوقيع في الأشهر المقبلة، علما أن الممارسة كشفت  

صعوبة التعامل مع هذا النوع من الجرائم السيبرانية بأدوات تفتيش وحجز وتخزين 

 تقليدية.

الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوثائق والمعطيات والأدوات والبرامج المعلوماتية عند   -

 .التفتيش

 ملخص المناقشة

الاستفسار عن مدى الاستعداد لتنزيل المقتضيات الواردة في هذه المادة فيما يرتبط تم  

 بموضوع المعطيات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والأمن السيبرياني. 

  لحذف النهائي للمعطيات والبرنامج الإلكتروني كما تم التساؤل عن الإمكانية الفعلية ل

 قواعد الاختصاص الغاية من هذه العملية، وتم التساؤل أيضا عن مدى مراعاة    قلتتحق

 . في إطار الملاءمةضمن أحكام هذه المادة    المكاني

 وحول الاستعانة بشخص مختص تم التساؤل عن ضمانات الحفاظ على السرية.

 الجواب

الوزير  أبرز   إطار  السيد  في  تأتي  المقتضيات  هذه  من أن  مجموعة  مع  الملاءمة 

، فيما يتعلق بالتفتيش وحجز الوثائق والمستندات الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها

المعتمدة الدولية  للمعايير  طبقا  الإثبات  الإلكترونية   ،ووسائل  المعطيات  يخص  فيما 

والتوصية   بودابست  اتفاقية  خاصة  المعلوماتية،  ومضامين    95والبرامج  أوروبا  لمجلس 

 الاتفاقية الجديدة التي صدرت بخصوص الجرائم السيبريانية.  
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ا النهائي للمعطيات والبرنامج الإلكترونيوأفاد بخصوص  ممكن باستثناء  أنه    لحذف 

لا   التي  المواقع  ومقرهابعض  منشأها  الوطن   يوجد  إنابات  داخل  تفعيل  يمكن  حيث   ،

  قضائية  في هذا المجال من أجل الحذف.

ا، وأشار في افتراضيوبخصوص مراعاة الاختصاص المكاني أوضح أن هذا المجال يبقى  

 التجارب المقارنة. بعات الجنائية في  االمتهذا الإطار إلى بعض  

وارتباطا بموضوع السرية أبرز أن الشخص المختص المنتدب من طرف ضابط الشرطة  

هو منصوص  لما  القضائية طبقا  الشرطة  تحرره  الذي  المحضر  بتوقيع  يقوم  القضائية 

  عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

 60المادة  

 التقديم:

تعزيز الحماية القانونية للأطفال القاصرين في عملية التفتيش من خلال التنصيص   

يتعين أن  وإذا كان معنيا بالجريمة ف عن حضور عملية التفتيش    على ضرورة إبعاد القاصر

ولي بحضور  التفتيش  الشرطة   ه يتم  على ضابط  يجب  فإنه  ذلك،  تعذر  وإذا  القانوني، 

لحضور   يستدعي شاهدين  أن  الخاضعين  عملية  القضائية  الموظفين  غير  من  التفتيش 

 .لسلطته

 بدون مناقشة 

 61المادة  

 التقديم:

الإحالة على العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي بدلا من العقوبة المقررة في 

، لتستجيب مع تعدد التكييفات ذات الصلة بالأفعال الواردة فيها وتماشيا مع كل  61المادة  

 تعديل قد يطرأ على مجموعة القانون الجنائي في هذا الإطار.
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 ملخص المناقشة

في   الوارد  المقتض ى  إلى  "التدابير"  مصطلح  إضافة  المستشارين  السادة  أحد  اقترح 

 السطر الأخير من هذه المادة على النحو التالي: " العقوبات والتدابير".

 الجواب

 اقترح السيد الوزير مناقشة هذا الاقتراح من خلال التعديلات التي سيتم التقدم بها.

 62المادة  

 التقديم:

القضائية   الشرطة  أمام ضباط  تثار  التي  الإشكالات  بعض  لتجاوز  المقترح  هذا  جاء 

الأشخاص   أو  فيهم  المشتبه  وإيقاف  والتحري  البحث  إطار  في  بمهامهم  قيامهم  بمناسبة 

يتيح أصبح  حيث  عنهم،  القضائية   المبحوث  الشرطة  لضباط  التعديل   في الشروعهذا 

حتى خارج الأوقات القانونية للتفتيش إذا تعلق الأمر بضبط  معاينتها أو المنازل  تفتيش

 شخص مبحوث عنه. 

 63المادة  

 التقديم:

من هذا القانون تماشيا مع التغييرات التي  60بدلا من    60-1ضبط الإحالة على المادة  

 طالت بعض مواد هذا القانون. 

 65المادة  

 التقديم:

الفقرة  -  ( المادة  الاعتقال   تغيير عقوبة مخالفة مقتضيات هذه  باستبدال   ) الثانية 

، تماشيا مع التوجه المعتمد  درهم  5.000إلى    2.000  كعقوبة في المخالفة بغرامة مالية من  

 في مشروع القانون الجنائي بخصوص حذف عقوبة الاعتقال في المخالفات؛ 

 الإحالة فيما يتعلق بالتحقق من الهوية على المقتضيات المؤطرة لها في هذا القانون.   -
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 67المادة  

 التقديم:

الذي ينجزه ضابط الشرطة    - في محضر الاستماع  الواجب توفرها  البيانات  تدقيق 

 القضائية؛ 

تنظيم عملية إشعار عائلة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بنوع من   -

الدقة، من خلال تدقيق البيانات الخاصة بالشخص الذي تم إشعاره )الإسم الشخص ي 

لبعض  تفاديا  وذلك  الإشهار(،  وساعة  تاريخ  المستعملة،  الوسيلة  صفته،  والعائلي، 

خصوص صحة الإشعار من عدمه، علما أن هذا  الادعاءات والدفوع التي يمكن تقديمها ب

موضوع   الحالات  بخصوص  الإنسان  حقوق  آليات  أمام  تدقيق  محل  أصبح  الموضوع 

شكايات أمامها، كما تم التنصيص على إمكانية اعتراض الموقوف على إشعار عائلته صونا  

 لما قد يسببه ذلك من إحراج بخصوص موضوع إيقافه؛ 

خضاع  بإضابط الشرطة القضائية  تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إلزام  -

إذا   العامة،  النيابة  بعد إشعار  النظرية لفحص طبي  الحراسة  الموضوع تحت  الشخص 

لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب  

 . الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك

 ملخص المناقشة

 تم الاستفسار عن إمكانية حضور الدفاع في بداية البحث.

 الجواب

 أشار السيد الوزير أن المواد اللاحقة تتضمن هذا المقتض ى. 

 69المادة  

 التقديم:

 لا أثر لها على مضمون المادة. تدقيق الصياغة
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 73المادة  

 التقديم:

تعزيز دور الدفاع في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة و من خلال منحه الحق   -

 في طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات خلال عملية الاستماع إلى المشتبه فيهم؛  

إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة   -

سراح أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 

 ترشيدا لحالات الاعتقال الاحتياطي؛  161

إجبار النيابة العامة على إخضاع المشتبه فيه لإجراء الفحص الطبي إذا طلب منها    -

في  ذلك أو عاينت آثار تبرره مع التنصيص صراحة عدم الاعتداد   باعتراف المتهم المدون 

محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم 

دفاعه أو  للعنف  آثارا ظاهرة  يحمل  وفق   الذي  المتهم  تعزز حقوق  إضافية  وهي ضمانة 

 فلسفة حقوقية تأتي في سياق التزامات المملكة الدولية في هذا الإطار.

 بدون مناقشة 

 75المادة  

 التقديم:

 تدقيق للصياغة لا أثر له على مضمون المادة.

 77المادة  

 التقديم:

تعزيز آليات مكافحة الجريمة وتطوير آليات البحث والتحري، من خلال تمكين ضباط 

طبيب مؤهل لممارسة مهام  الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قضاء التحقيق انتداب  

الجريمة  مكان  إلى  الانتقال  أجل  من  ذلك  تعذر  حالة  في  آخر  طبيب  أو  الشرعي  الطب 

   أو الكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها.   والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية
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 الباب الثاني: البحث التمهيدي 

 78المادة  

 التقديم:

بهدف تجاوز بعض الإشكالات المرتبطة بتخلف الأشخاص الذين يتم استدعائهم عن 

ذلك    ،الحضور  الإمكانية على  وتأثير  المشروع  أتاح  القضائية،  والإجراءات  المساطر  بطئ 

باستقدام كل شخص بواسطة أخذ إذن النيابة العامة،    دلضباط الشرطة القضائية، بع

 القوة العمومية إذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه إليه. 

 ملخص المناقشة

تمت مناقشة المقتض ى المتعلق باستقدام كل شخص لم يمتثل لاستدعاء سابق بالقوة 

 العمومية بعد إذن النيابة العامة.

 الجواب 

أوضح السيد الوزير أن المشروع أتاح الإمكانية لضباط الشرطة القضائية، بعد أخذ  

العامة،   النيابة  يمتثل إذن  لم  إذا  العمومية  القوة  بواسطة  شخص  كل  باستقدام 

 لاستدعاء سابق وجه إليه.

 79المادة  

 التقديم:

توسيع نطاق الجرائم التي يمكن إجراء عمليات التفتيش بشأنها دون موافقة الشخص 

الذي سيجرى التفتيش أو الحجز بمنزله أو تعذر الحصول عليها وذلك لتشمل إضافة إلى 

والمتسمة بخطورتها كالجرائم   108الجرائم الإرهابية باقي الجرائم الأخرى المحددة في المادة 

تمس بأمن الدولة أو جريمة تتعلق بالعصابة الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو   التي

والذخيرة  بالأسلحة  أو  العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  أو  الرهائن،  وأخذ  بالاختطاف 
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 والمتفجرات ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مشعة 

 وغيرها من الجرائم الواردة في المادة المذكوة.

 بدون مناقشة 

 80المادة  

 التقديم:

التضييق  ترشيد اللجوء إلى تدبير الحراسة النظرية في إطار مرحلة البحث التمهيدي    -

من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد 

عليها   أو جنحة معاقب  بجناية  الأمر  تعلق  إذا  إلا  إليه  اللجوء  يمكن  لا  استثنائيا  تدبيرا 

المادة   في  المنصوص عليها  أكثر من الأسباب  أو  لواحد  أنه ضروري    . 66- 1بالحبس وتبين 

المستجد   هذا  لحرية ويأتي  مقيد  كإجراء  النظرية  الحراسة  تدبير  وأنسنة  تعزيز  إطار  في 

 ؛ الأفراد

الأشخاص المشتبه الاستماع إلى  استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات    -

وذلك أسوة بمجموعة من التشريعات    تقنية الاتصال عن بعد استعمال  عن طريق    فيهم

 المقارنة التي تبنت الوسائل التكنولوجيا في مختلف إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة. 

 ملخص المناقشة

التي تنص على إمكانية الاستماع للشخص المعني   ،تمت مناقشة الفقرة ما قبل الأخيرة 

 من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.  ، عن طريق تقنية الاتصال عن بعد

 الجواب

بخصوص  التوضيحات  من  بمجموعة  الوزير  السيد  الوسائل   تقدم  استثمار 

طريق  عن  فيهم  المشتبه  الأشخاص  إلى  الاستماع  إجراءات  في  الحديثة  التكنولوجية 
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، وأوضح أنه وبسط مجموعة من الأمثلة في هذا الإطاراستعمال تقنية الاتصال عن بعد،  

   في بعض الحالات يكون الشخص المعني بعيدا.

 82المادة  

 التقديم:

 .تدقيق الإحالة دون تأثير على مضمون المادة

 ملخص المناقشة

إحداث السجل الإلكتروني المتعلق  تم بمناسبة مناقشة هذه المادة، الاستفسار عن 

 بالحراسة النظرية.

 الجواب

أنه من أجل ضبط عملية الحراسة النظرية، فإن محتويات   هذا  أبرز السيد الوزير 

سجل يمكن نقلها إلى سجل الكتروني وطني أو جهوي يخصص للحراسة النظرية، ويكون  ال

 السند ورقيا.
 

اقب   الفرع الأول: التسليم المر

  82-5-1المادة  

 التقديم:

بالبشر   الاتجار  جرائم  ضحايا  حماية  مجال  في  الاجتماعية  المساعدة  دور  تعزيز 

إطار  في  الاجتماعية  المساعدة  لمكتب  المسندة  الجديدة  الاختصاصات  مع  انسجاما 

من قانون التنظيم القضائي الجديد وما تلقوه من تكوينات في مجال  50مقتضيات المادة 

 البشر. التعرف ورصد وتحديد ضحايا الاتجار ب
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 ملخص المناقشة

 في القانون الجنائي.   جريمة الاتجار بالبشرناقش المتدخلون موضوع إثبات وتكييف 

 الجواب

عرفت جريمة   ،أوضح السيد الوزير أن محكمة النقض في مجموعة من التفسيرات

بالبشر بهذه   ،الاتجار  المتابعة  نسبة  تراجعت  حيث  القرارات،  من  مجموعة  وأبطلت 

 الجريمة قضائيا.  

 84المادة  

 التقديم:

تعزيز حقوق الدفاع وتمييز المركز القانوني للمتهم عن الشاهد في قضايا التحقيق  ▪

الاستماع إلى أي شخص ضد مجهول من خلال التنصيص صراحة على عدم جواز  

 . من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا

في  ▪ تورطه  البحث  إجراءات  تبين من خلال  أي شخص  إلى  الاستماع  ربط مسطرة 

القضية موضوع التحقيق بضرورة رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها  

 وهو ما يجري به العمل حاليا على مستوى الممارسة العملية.
 

 ملخص المناقشة

 

القانونية   الضمانات  المادة من ضمانات، تم الاستفسار عن  في إطار ما نصت عليه 

لحماية قاض ي التحقيق أثناء سير إجراءات التحقيق، مع التطرق إلى موضوع إحالة ملفات  

 الجرائم على قاض ي التحقيق. 
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 الجواب

للسلطة  الأعلى  المجلس  من  بقرار  تتم  إقالته  أو  التحقيق  قاض ي  تعيين  أن  أوضح 

من   83القضائية، وأبرز أن إحالة الجرائم تتم طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام المادة  

 هذا القانون. 

 87المادة  

 التقديم:

تعزيز دور المساعدة الاجتماعية في إجراءات التحقيق من خلال منحها صلاحية  ▪

 إجراء الأبحاث الاجتماعية إلى جانب الشرطة القضائية؛

تمكين قاض ي من خلال التنصيص على     GAFIتنزيل توصية مجموعة العمل المالي   ▪

مالي موازي  بإجراء بحث  مالية  تدر عائدات  التي  الجنايات والجنح  في  التحقيق 

الأموال   تجميد  أو  عقل  أو  بحجز  الأمر  وكذلك  الجريمة  متحصلات  لتحديد 

الجريمة من  متحصلة  كونها  في  يشتبه  التي  تم   ، والممتلكات  أيضا  وهي صلاحية 

الجرائم  في  والتحري  البحث  إجراءات  تقوية  قصد  وذلك  العامة  للنيابة  منحها 

 .المالية

 92المادة  

 التقديم:

من   المقدم  المباشر  الاستدعاء  لآلية  القانوني  للتنظيم  الموجهة  الانتقادات  لتدارك 

طرف المتضرر )الشكاية المباشرة( داخل أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، عمل  

أن   حدد من خلاله ما ينبغيالإجراء المذكور بنوع من الدقة،   المشروع الجديد على تنظيم

الإسم العائلي والشخص ي للمشتكي ومهنته وعنوانه  ك تتضمنه الشكاية المباشرة من بيانات  

العائلي  والإسم  الفعل،  ارتكاب  ومكان  وتاريخ  القضية  ووقائع  هويته،  بطاقة  ورقم 
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للوقائع القانوني  والتكييف  الاقتضاء،  عند  وعنوانه  ومهنته  للمتهم،  وذلك    والشخص ي 

 تحت طائلة عدم قبول الشكاية زيادة على تحديد كيفيات تقديمها. 

 93المادة  

 التقديم:

إجراء   بعدم  بملتمس  التقدم  العامة  للنيابة  فيها  يمكن  التي  الحالات  تحديد  إعادة 

مسطرة خاصة للمتابعة التحقيق، من خلال إضافة الحالة التي يكون القانون قد حدد  

المتهم لصفة  بالنظر  أو  نفسها  الجريمة  إلى  لقواعد    بالنظر  بالنسبة  الحال  هو  كما 

 .  الاختصاص الاستثنائية ) الامتياز القضائي(

 94المادة  

 التقديم:

من هذا القانون من خلال تحديد الفقرة المعنية من المادة    95تدقيق الإحالة على المادة  

 المذكورة. 

 بدون مناقشة 

 95المادة  

 التقديم:

، من خلال منح الإمكانية يفتنظيم أجل وكيفية أداء مصاريف الدعوى والقسط الجزا

لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى  لقاض ي التحقيق تحديد أجل  

 مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. والتنصيص على  

 ملخص المناقشة

ب المتدخلون  وضع  طالب  أو  المبلغ  ضروري    جزافيالبلغ  المتحديد  أنه  يفترض  الذي 

   لمصاريف الدعوى.
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 الجواب

 الإمكانيات الماليةأبرز السيد الوزير أن الفقرة الأولى من هذه المادة تشير إلى مراعاة  

القضائية  المصاريف  قانون  مشروع  أن  إلى  أشار  فقد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  للمشتكي، 

التي سترد حول   التعديلات هذه المصاريف، وأعرب عن انفتاحه لتدارسل ايتضمن تحديد

   هذه المادة.

 100المادة  

 التقديم:

تعويض عبارة "كاتبه" ب " كاتب الضبط" استجابة لمقترحات النقابات المهنية في هذ  

 الإطار والتي اعتبروها بمثابة مساس بوضعهم الاعتباري.

 102المادة  

 التقديم:

توسيع نطاق الجرائم التي يمكن إجراء عمليات التفتيش بشأنها حتى خارج الأوقات 

( وذلك    ليلا التاسعة الساعة وبعد صباحا السادسة الساعة قبل)    62المحددة في المادة  

كالجرائم    108لتشمل إضافة إلى الجرائم الإرهابية باقي الجرائم الأخرى المحددة في المادة  

تمس بأمن الدولة أو جريمة تتعلق بالعصابة الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو   التي

والمؤثرات بالمخدرات  أو  الرهائن،  وأخذ  أو بالاختطاف  والذخيرة بالأسلحة    العقلية، 

 والمتفجرات ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مشعة 

 وباقي الجرائم الواردة في المادة المذكورة نظرا لخطورتها.

 104المادة  

 التقديم:
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في إطار استثمار التطور وذلك    اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات ▪

 .التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية ببلادنا

 :الوطني حول إصلاح منظومة العدالة  من الميثاق  94التوصية   -

اعتماد التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في البحث والتحري، وإنشاء  "   ▪

بنيات مؤسساتية مساعدة على تطوير البحث الجنائي لاسيما إنشاء بنك  

 البصمات الجينية".

 105المادة  

 التقديم:

الم       حتى  لتشمل  المهني  للسر  إفشاء  تشكل  التي  الأشياء  دائرة  أو توسيع  ستندات 

أو أشياء أخرى مع توحيد العقوبة  علوماتية  المبرامج  الدوات أو  الأ عطيات أو  الموثائق أو  ال

الحبس في  محددة  كانت  بعدما  المهنية.  الأسرار  لإفشاء  سنتين  المقررة  إلى  شهرين  من 

 وفق القانون الحالي.   درهم.  30.000إلى    5.000وبغرامة من  

 بدون مناقشة 

 106المادة  

 التقديم:

لبعض   الاجتماعية  للوضعية  ومراعاة  والاستثمار  الوطني  الاقتصاد  حماية  إطار  في 

الأشخاص رغم التنصيص في حالة عدم وجود منازعة جدية أو وسائل إثبات كافية بجواز  

رد الأشياء والأدوات ووسائل الإنتاج أو النقل التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له 

وذلك بدلا  ،  راستها والالتزام بعدم تفويتها إلى حين البت في القضيةالحق فيها مع تكليفها بح

 من حجزها مع ما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة.

وجود   على  زيادة  قروض  بموجب  ملزمين  يكونون  الأشخاص  من  العديد  أن  علما 

 ضمانات مالية تمنع التفويت. 
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 ملخص المناقشة

الاستفسارات حول   الأولى من هذه دلالات  تم طرح مجموعة من  الفقرة  مقتضيات 

 المادة.  

 الجواب

أوضح أن هذه المقتضيات جاءت لحماية وسائل الإنتاج والنقل والأدوات لمن له الحق 

لهذا   المخصصة  المعلوماتية  المنظومة  عبر  البيع  أو  التفويت  منع  مع  الحجز،  من  فيها 

 الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم حائز لقوة الش ئ المقض ي به. 

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد 

 وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة

 108المادة  

 التقديم:

التي  ▪ في الاتصالات  المستعملة  الحديثة  التكنلوجية  التقنيات والوسائل  مواكبة 

تم  حيث  المجرمين،  بين  والتواصل  إجرامية  أفعال  ارتكاب  في  تعتمد  أصبحت 

الاتصالات   أشكال  باقي  عبر  تتم  التي  المكالمات  التقاط  اجراء  تمديد  التنصيص 

 الحديثة الالكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنلوجيا  

حل الإشكال الذي أفرزته الممارسة العملية فيما يتعلق الجنح التي تكون مرتبطة  ▪

المادة   في  إليها  المار  مدى مشروعية   108بالجنايات  للتجزئة حول  قابلة  غير  أو 

بعضها   مع  متداخلة  تكون  أمام حالات جرائم  بشأنها، خاصة  المكالمات  التقاط 

التي يكون أقرب    108يها في المادة  البعض. وكذا فيما يخص بعض الجنح المشار إل

عمليا لتقديم طلبات بشأنها وكيل الملك، وهو ما اقترح التعديل تغطيته عبر منح 
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طلب   تقديم  لمباشرة  للملك  العام  للوكيل  ملتمس  تقديم  صلاحية  الأخير  هذا 

 اجراء المكالمات. 

المادة   ▪ في  الواردة  المكالمات  لالتقاط  القابلة  الجرائم  دائرة  لتشمل   108توسيع 

وغسل  بالبشر  والإتجار  المالي  الفساد  كجرائم  بالخطورة  متسمة  أخرى  جرائم 

 الأموال وغيرها من الجرائم المشار إليها في التعديل المذكور.

 ملخص المناقشة

العام طبقا   المال  في جرائم  المتابعة  إلى أن تحريك  المتدخلون  في إطار الملاءمة، أشار 

من هذا المشروع، لا يتم تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك ولكن بناء    3لمنطوق المادة  

على تقرير من المؤسسات المنصوص عليها، بينما يمكنه تلقائيا وبناء على أحكام هذه المادة 

مر بالتقاط المكالمات الهاتفية، أو باقي أشكال الاتصال إذا تعلق الأمر بجناية أو إصدار الأ 

جنحة مرتبطة بها أو غير قابلة للتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق الأمر 

   بجنحة طبقا لأحكام هذه المادة.

 الجواب

 إذا اقتضت ضرورة البحثأبرز أن إصدار الأمر من الوكيل العام للملك يتم تلقائيا  

 وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.  ،ذلك

 109المادة  

 التقديم:

المادة   مقتضيات  مع  وسائل   108الملاءمة  أشكال  باقي  يخص  فيما  القانون  هذا  من 

 التكنولوجيا الحديثة إلى جانب المكالمات الهاتفية المشار إليها.

 بدون مناقشة 



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

153 
 
 

 111المادة  

 التقديم:

من هذا القانون فيما يتعلق بالإشارة إلى باقي أشكال   108الملاءمة مع مقتضيات المادة  

الاتصالات الالكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب المكالمات  

 الهاتفية. 

 113المادة  

 التقديم:

القانونية  المصطلحات  وتدقيق  تجويد  بهدف  إتلاف"   " بعبارة  "إبادة"  عبارة  تغيير 

 المعتمدة. 

 115المادة  

 التقديم:

المادة   مقتضيات  مع  وسائل   108الملاءمة  أشكال  باقي  يخص  فيما  القانون  هذا  من 

التكنولوجيا الحديثة إلى جانب المكالمات الهاتفية المشار إليها. )نفس التوضيح المشار إليه 

 .(110و    109في المادة  

 116المادة  

 التقديم:

المادة   مقتضيات  مع  وسائل   108الملاءمة  أشكال  باقي  يخص  فيما  القانون  هذا  من 

التكنولوجيا الحديثة إلى جانب المكالمات الهاتفية المشار إليها )نفس الملاحظة المشار إليها  

 .(115في المادة  

 117المادة  

 التقديم:
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من هذا القانون فيما يخص الإشارة إلى إمكانية توجيه   117تدقيق مقتضيات المادة  

قاض ي التحقيق الاستدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته عبر أحد أعوان القوة  

 العمومية، إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب من أحد أطراف القضية.

 بدون مناقشة 

 119المادة  

 التقديم:

تعويض عبارة " كاتب " ب "كاتب الضبط " استجابة لمقترحات النقابات المهنية في هذا  

 اللذين يرون فيها مساسا بوضعيتهم المهنية.   الإطار  

 ملخص المناقشة

إمكانية   عن  المستشارين  السادة  أحد  الاستماع  حضور  تساءل  لجلسات  الدفاع 

 .الطرف الآخر  غيابللشهود في    ت مناقشة موضوع الاستماعتمللشهود، كما  

 الجواب

انتهاء الاستماع  الشاهد    يمحامأن حضور  السيد الوزير  أبرز   ممكن لحمايته، وبعد 

  باقي الأطراف   حاميماطلاع  لا يمكن  سرية البحث    يمكنه الاطلاع على المحضر، وحفاظا على 

تنظم المقتضيات المتعلقة  التي  المواد  من  ، وأبرز أن هناك مجموعة  على تصريحات الشهود

حافظ على توازن النص أو إضافة مادة جديدة  مناسبة ت  إيجاد صياغة  واقترح،  بالشهود

 في إطار تعديلات السيدات والسادة المستشارين. 

 123المادة  

 التقديم:

"تعزيز مكانة الضحية   من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة:    63التوصية    -

 في الاجراءات الجنائية"؛
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قاض ي   - طرف  من  القانونية  اليمين  أداء  دون  للضحية  الاستماع  على  التنصيص 

 التحقيق للتأكد من ما هو معروض من وقائع. 

 ملخص المناقشة

 القانونية. اليمين  الشهادة التي تتم بدون  حجية  تم التساؤل عن 

 الجواب

خلال   الوقائع فيما بينها من  ربطتهدف إلى  و   ، لاستئناسأبرز أن هذه الشهادة تكون ل

   ات المدلى بها.التصريح

 124المادة  

 التقديم:

تعويض عبارة "والكاتب" بعبارة" كاتب الضبط" استجابة لمقترحات النقابات المهنية في 

 اللذين يرون فيها مساسا بوضعيتهم المهنية.   هذا الإطار  

 133المادة  

 التقديم:

 استبدال عبارة " الوزير الأول " بعبارة " رئيس الحكومة "؛-

 اعتماد تقنية الاتصال عن بعد فيما يخص الاستماع لشهادة رئيس الحكومة والوزراء؛   -

 تعزيز مكانة الضحية في  مرحلة التحقيق الإعدادي؛   -

العدالةمن    91التوصية    - منظومة  إصلاح  حول  الوطني  وسائل الميثاق  "اعتماد   :

 الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود". 

 134المادة  

 التقديم:

مرحلة  خلال  للمتهم  المحامي  مؤازرة  التنصيص  خلال  من  الدفاع،  حقوق  تعزيز 

 التحقيق في إطار المساعدة القضائية. 
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 بدون مناقشة 

 

 137المادة  

 التقديم:

من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: "تعزيز مكانة الضحية    63التوصية    -

 في الاجراءات الجنائية".

في الإجراءات المتخذة، من خلال   - الشاهد  بالحق المدني عن  تمييز وضعية المطالب 

 الإدلاء بشهادته دون أداء اليمين القانونية. 

 ملخص المناقشة

التصريح  تمت مناقشة موضوع   أداء  حجية  القاض ي، وعدم  اليمين  في تكوين قناعة 

 . القانونية بالنسبة للمطالب بالحق المدني

 الجواب

أشار إلى تمييز وضعية المطالب بالحق المدني عن الشاهد في الإجراءات المتخذة، من  

 خلال الإدلاء بشهادته دون أداء اليمين القانونية. 

 139المادة  

 التقديم:

من قانون المسطرة الجنائية نقاشا حقوقيا هاما منذ صدور هذا    139عرف الفصل  

القانون خاصة فيما يخص مدى أحقية المحامي في الحصول على نسخة من ملف القضية 

ما دفع  في هذا الإطار. وهو  القضائي  العمل  في تضارب  بالاطلاع عليه وذلك  الاكتفاء  أو 

بالعدل   المكلفة  الحكومية  سنة  بالسلطة  دستور  صدور  مشروع   2011بعد  تقديم  إلى 

يمكن   129.01قانون  أنه  الملف حيث  وثائق  أخد نسخ من  مبدأ  أكد على  الإطار  في هذا 

جزئيا    و لقاض ي التحقيق أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أ
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  108إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك متى تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة  

من هذا القانون. وأن هذا القرار الصادر بالقبول أو الرفض يبقى قابل للطعن أمام الغرفة 

الوثائق قبل   بعدم تسليم  الأمر  ينتهي مفعول  الأحوال  أيام من   10الجنحية. وفي جميع 

 التفصيلي الذي يستدعى له المحامي.    تاريخ الاستنطاق

عضوا بمجلس النواب،   87وقد عرف هذا التعديل طعنا بعدم الدستورية بطلب من  

بتاريخ    13/377في الملف عدد    13/921صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية تحت رقم  

 قض ى بأن القانون المذكور غير مطابق للدستور، حيث ورد في قرارها:    13/08/2013

من   139القاض ي بتغيير المادة    129.01"وحيث إنه لئن كانت مقتضيات القانون رقم  

في  الدفاع  في صيانة حقوق  الإسهام  شأنها  من  بضمانات  أتت  الجنائية  المسطرة  قانون 

مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي  

إل جزئيا،  أو  كليا  الملف،  إلا  وثائق  انتهائه  وعدم  المدني،  الطرف  ومحامي  المتهم  محامي  ى 

التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير   قعشرة أيام قبل بدء الاستنطا

التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة. مما  

 ر مطابق للدستور". المذكور، من هذه الوجهة، غي  129.01يجعل القانون رقم  

قواعد  سن  في  المشرع  أحقية  على  أكد  وإن  الدستورية  المحكمة  قرار  إن  وحيث 

المواطنات   وحرية  أمن  لحماية  العامة  الإجراءات  من  استثنائية  خاصة  وإجراءات 

احترام   أكد على ضرورة  فإنه  الوطني،  التراب  السكان وسلامة  والمواطنين ضمان سلامة 

ت الأساسية، ومن تم وجب إحاطة الاستثناء  المبادئ الرامية الى صيانة الحقوق والحريا 

القضية كاملا   يتعلق منها بأجل تسليم ملف  المذكور بقدر من الضمانات لا سيما فيما 

 للمحامي وداخل حيز زمني كاف متناسب مع نوعية الجرائم المذكورة في هذا الفصل.  
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وعلى ضوء ذلك يروم هذا التعديل إلى التجاوب مع قرار المحكمة الدستورية حيث تم 

يوما لتحقيق الضمانات الكافية مع إحاطة ذلك بالعديد من   15أيام إلى    10رفع الأجل من  

 الضمانات.  

 ملخص المناقشة

عرفت هذه المادة نقاشا مستفيضا من طرف السيدات والسادة المستشارين، حيث 

أيام،   في عشرة  والمحدد  استنطاق  كل  قبل  المحامي  باستدعاء  المتعلق  الأجل  تدارس  تم 

إمكانية  مناقشة  وتمت  للمحامي،  كاملا  القضية  ملف  بتسليم  المتعلق  الأجل  وكذلك 

الا  تم  أي شاهد  باستدعاء  المحامي  أثناء  مطالبة  التحقيق  قاض ي  إليه من طرف  ستماع 

الأمر  استئناف  إمكانية  عن  المستشارين  السادة  أحد  تساءل  فيما  المحاكمة،  جلسة 

الصادر عن قاض ي التحقيق، وموضوع استئناف دفاع المتهم للقرار الصادر عن قاض ي 

الضابطة  محضر  من  نسخة  على  الحصول  من  المحامي  تمكين  دون  بالإيداع  التحقيق 

 قضائية.  ال

 الجواب

للمحامي داخل حيز زمني  القضية كاملا  المتعلق بتسليم ملف  أفاد أن تعديل الأجل 

يروم التجاوب مع قرار و ،  108متناسب مع نوعية الجرائم المنصوص عليها في المادة    ،كاف

يوما لتحقيق الضمانات   15أيام إلى    10حيث تم رفع هذا الأجل من    ،المحكمة الدستورية

الضمانات، حيث لا يمكن بدأ الاستنطاق التفصيلي   بمزيد من الكافية، مع إحاطة ذلك  

 للمتهم قبل هذا الإجراء.  

 24وأبرز أن أمر قاض ي التحقيق الصادر يقبل الاستئناف بالقبول أو الرفض خلال  

طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاض ي   ،أي خلال اليوم الموالي لصدوره  ،ساعة

موضوع    ،التحقيق بخصوص  وأوضح  المادة،  هذه  أحكام  في  عليه  منصوص  هو  كما 
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استئناف الأمر الصادر بالإيداع من طرف قاض ي التحقيق أن هناك بعض الجرائم تكون  

وأعرب عن استعداده ،  وبعض الملفات قد لا يكتمل البحث فيها  ،ذات صبغة أمنية خطيرة

لحفاظ على سرية البحث في  التي تمكن من االصيغة المناسبة    وإيجاد،  لتدارس التعديلات

 والتحقيق.حماية الأشخاص في طور البحث  و   ،الملفات ذات الطابع الأمني 

 140المادة  

 التقديم:

في إطار التدبير الأمثل لعملية استنطاق المتهم أو مواجهته مع الغير، تم فتح المجال  

 للمحامي لتناول الكلمة وتوجيه الأسئلة بعد انتهاء عملية الاستنطاق. 

 

 ملخص المناقشة

إلىتم   أثناء    التطرق  المحامي  طرف  من  الكلمة  تناول  في  والحق  الإذن  موضوع 

الاستنطاق، مع اقتراح إضافة كلمة " الإعدادي" إلى عبارة " بعد انتهاء استنطاق " لتمكين  

 المحامي من تناول الكلمة أثناء الاستنطاق الإعدادي للمتهم. 

 الجواب

يتضمن   للمتهم  الإعدادي  الاستنطاق  أن  الوزير  السيد  الأولية  أفاد  فقط المعلومات 

   والنسب والهوية.  كالاسم

 142المادة  

 التقديم:

ضبط الأوامر التي يحق لقاض ي التحقيق إصدارها لجعلها متلائمة مع مواد قانون   -

المسطرة الجنائية ومنسجمة مع مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة من خلال التنصيص 
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مراعاة قاض ي التحقيق عند إصدار الأوامر لاختلاف أثرها لخطورة الأفعال   على ضرورة

 والمتهمين بارتكابها وقرينة البراءة، ويسهر على تنفيذها تحت إشرافه ومراقبته. 

أثناء   -   ضبطت  التي  الإنتاج  أو  النقل  ووسائل  والأدوات  الأشياء  رد  مسطرة  تنظيم 

وإتاحة الفرصة   البحث أو التحقيق وما يرتبط بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها

مقررات   أي  بعد  تصدر  لم  مادام  الملكية  وحق  للاقتصاد  حماية  لاستعمالها  لأصحابها 

 قضائية نهائية. 

 ملخص المناقشة

الأوامر الصادرة عن قضاة  ، تم التساؤل عن تراتبيةفي تدخل لأحد السادة المستشارين 

في الفقرة الأولى من هذه المادة بخصوص الحضور والإحضار  والمنصوص عليها  ،التحقيق

 والإيداع وإلقاء القبض.

الأشياء   رد  بأمر  يتعلق  فيما  الأخيرة،  قبل  ما  الفقرة  مقتضيات  عند  الوقوف  وتم 

أو الإنتاج النقل  التحقيق لمن له الحق   ،والأدوات ووسائل  أو  البحث  أثناء  التي ضبطت 

نفس    ، فيها وفي  كافية،  إثبات  وسائل  توفر  عدم  أو  جدية  منازعة  وجود  عدم  حالة  في 

 السياق، تم التساؤل عن إمكانية الحفظ وعدم المتابعة وإخلاء سبيل المتهم في هذه الحالة.

 الجواب

أفاد أنه تم ضبط الأوامر التي يحق لقاض ي التحقيق إصدارها لجعلها متلائمة مع مواد 

قانون المسطرة الجنائية، من خلال التنصيص على ضرورة مراعاة قاض ي التحقيق عند  

إصدار الأوامر لاختلاف أثرها ولخطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها وقرينة البراءة، ويسهر  

 رافه ومراقبته. على تنفيذها تحت إش

ل قائمة رغم عدم توفر وسائل ظ وأبرز بخصوص موضوع عدم المتابعة أن الشبهة ت

وأن هذا المقتض ى ينظم مسطرة رد الأشياء    ،الإثبات الكافية، فيما يكون البحث مستمر
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واتخاذ التدابير اللازمة لمنع   ،والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث

لقوة    ،تفويتها انتظار صدور مقررات قضائية حائزة  في  استعمالها  وتمكين أصحابها من 

 الش ئ المقض ي به. 

 156المادة  

 التقديم:

يروم هذا التعديل إلى تجاوز بعض الإشكالات الواقعية في مختلف إجراءات التحقيق، 

بإلقاء   فيها الأمر  بما  الجنائية  العملية أن مجموعة من الإجراءات  الممارسة  أثبتت  حيث 

ر حكم يقض ي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء  و صد القبض يبقى ساري النفاذ حتى في حالة  

من  أو  العقوبة  من  بالإعفاء  أو  التنفيذ  الموقوف  الحبس  أو  بالغرامة  أو  عليه  القبض 

العمومية الدعوى  أو سقوط  يكونون  المسؤولية  الذين  الأفراد  حقوق  معه  تضيع  مما   ،

موضوع تحقيق وثبت خلال مرحلة المحاكمة عدم تورطهم في القضية موضوع التحقيق 

خارج   أو  المعنية  القضائية  الدائرة  خارج  أحيانا  تكون  قد  الإيقاف  عملية  أن  على  زيادة 

 أوقات العمل.

 ملخص المناقشة

تم التطرق إلى المستجدات المتعلقة بدور النيابة العامة في تنفيذ الإجراء المتعلق بوضع  

إلقاء   المطلوب  الشخص  ببراءة  حكم  إذا صدر  القانون،  بقوة  القبض  بإلقاء  للأمر  حد 

  .القبض عليه

 الجواب

الذي يبقى    ،أبرز أن هذا التعديل يروم تجاوز الإشكالات المرتبطة بالأمر بإلقاء القبض

 ساري النفاذ حتى في حالة صدور حكم يقض ي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه. 
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 160المادة  

 التقديم:

التأكيد على عدم جواز الجمع بين المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي باعتبارهما    -

بديلا   يعد  القضائية  المراقبة  تحت  الوضع  وأن  الحرية.  لتقييد  استثنائيين  تدبيرين 

 للاعتقال الاحتياطي؛ 

تخفيض مدة تمديد الوضع تحت المراقبة القضائية من خمس مرات إلى ثلاث مرات   -

لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق 

مرات  لخمس  القضائية  المراقبة  تحت  الوضع  مدة  تمديد  إمكانية  مع  بجنحة،  الأمر 

للجنايات   بالنسبة  المدة  المادة  ولنفس  في  عليها  المسطرة  من    108المنصوص  قانون 

 الجنائية.

 ملخص المناقشة

ناقش المتدخلون موضوع المدة الزمنية التي يقضيها المتهم أثناء التحقيق والاستماع في  

حالة اعتقال والأمر بالإيداع، في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيقا عميقا،  

   .خطورة الجرائم  حسبيمكن لقاض ي التحقيق بناء قناعاته حيث  

 الجواب

أشار إلى أن قاض ي التحقيق وبناء على قناعاته يختار بين إجراء المراقبة القضائية أو 

الاحتياطي بينهما  ،الاعتقال  الجمع  إمكانية  لتقييد    ،دون  استثنائيين  تدبيرين  باعتبارهما 

 الحرية.  

 161المادة  

 التقديم:

التي  القضائية  المراقبة  تدابير  إلى  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  تدبير  إضافة 

يتخذها قاض ي التحقيق وهو ما من شأنه تعزيز آليات التحقيق وما تتضمنه من التزامات، 

الوضع اعتماد  أن  العقوبات   كما  قانون  فلسفة  مع  يتماش ى  الإلكترونية  المراقبة  تحت 
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البديلة الجديد، حيث تشكل " المراقبة الإلكترونية" عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة  

 للحرية. 

 ملخص المناقشة

هذه  في  ذكره  الوارد  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  مقتض ى  عن  الاستفسار  تم 

الالتزاما  ،المادة أو  التدابير  المراقبة   ت ضمن  تحت  للوضع  التحقيق  قاض ي  يقرها  التي 

 القضائية. 

 الجواب

أشار إلى أن المراقبة الإلكترونية تشكل عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية،  

 ا السوار الإلكتروني. يستعمل فيهو 

 162المادة  

 التقديم:

شخص   " وعبارة  ذاتي  بشخص  مادي"  "شخص  عبارة  باستبدال  الصياغة  تدقيق 

 معنوي" بشخص اعتباري.

 176المادة  

 التقديم:

واضحة  83التوصية    - لضوابط  إخضاعه  خلال  من  الاحتياطي  الاعتقال  "ترشيد   :

 ... ومحددة

تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس    -

بتوضيح    المدة الاحتياطي  الاعتقال  تمديد  تعليل  ربط  مع  المنشودة  للغايات  تحقيقا 

 الأسباب المبررة له. 

 بدون مناقشة 
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 177المادة  

 التقديم:

في الجنايات   التمديدات المرتبطة به تقليص عدد  ترشيد الاعتقال الإحتياطي من خلال  

من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها  

المدة ولنفس  مرات  لخمس  الاحتياطي  الاعتقال  مدة  تمديد    تمديد  تعليل  اشتراط  مع 

 الاعتقال بالأسباب المبررة له.

 ملخص المناقشة

 تم الاستفسار عن مقتض ى تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي. 

 الجواب

تم تقليص عدد التمديدات المرتبطة    فقد  أفاد أنه في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي 

مرتين إلى  خمس  من  الجنايات  في  المدة  ، به  أو   ،ولنفس  الدولة  أمن  جرائم  استثناء  مع 

 الإرهاب. 

 178المادة  

 التقديم:

خلال  من  المؤقت  الإفراج  إطار  في  المقدمة  الضمانات  توسيع  مع  الصياغة  تجويد 

 إضافة الضمانات البنكية إلى جانب الضمانات المالية.

 ملخص المناقشة

أو  مالية  ضمانة  بتقديم  الالتزام  وجوب  على  المتوقف  الإفراج  عن  الاستفسار  تم 

 .الضمانة الشخصيةضمانة بنكية مع الاستفسار عن  
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 الجواب

إضافة   خلال  من  المؤقت  الإفراج  إطار  في  المقدمة  الضمانات  توسيع  تم  أنه  أبرز 

الضمانات البنكية إلى جانب الضمانات المالية، وأوضح أن المقصود بالضمانة الشخصية 

 في القانون المدني هو كفالة الحضور.

 180المادة  

 التقديم:

تدقيق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة من حيث تدقيق الجهة القضائية  -

وتحديد ضوابط   الجنايات،  غرفة  بدل  الاستئنافية  الجنايات  بغرفة  المختصة 

المادة   لمقتضيات  وإخضاعها  طلب    524الطعن  بخصوص  القانون  هذا  من 

 النقض مع الجوهر.  

لنفس   - له  القضائية من حيث وضع حد  المراقبة  تدبير  التنصيص على خضوع 

 ضوابط طلب السراح المؤقت باعتباره تدبيرا ماسا بالحرية. 

التنصيص على عدم جواز تقديم طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالمراجعة أو  -

 إعادة النظر أو بالطعن بالنقض لفائدة القانون باعتبارها طرق طعن خاصة. 

  بدون مناقشة

 181المادة  

 التقديم:

التنصيص على أن مقررات رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها قابلة للطعن  -

 بالاستئناف على غرار مقررات الإفراج المؤقت.  

استئناف  - حالة  في  احتياطيا  المتهم  اعتقال  استمرارية  على  التنصيص  حذف 

النيابة العامة لمقررات الإفراج في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد 
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وبالاتجار غير المشروع في المخدرات، تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة، باستثناء  

 جرائم أمن الدولة أو الإرهاب لخطورتها.  

إلى    10تقليص أجل البت في طلبات السراح من   - ساعة من يوم عرض    48أيام 

 الملف على غرفة الجنح الاستئنافية. 

 ملخص المناقشة

" بعبارة " ما لم يتعلق الأمر 108تم اقتراح استبدال عبارة " المنصوص عليها في المادة  

وذلك في إطار وحدة النص  ،بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب" في مختلف مواد هذا المشروع

 والملاءمة. 

 الجواب

 في إطار هذه المادة.   أعرب عن انفتاحه على التعديل الذي سيتم التقدم به

 182المادة  

 التقديم:

التنصيص على رفع قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر بقوة القانون بعد   -

 انصرام أجل سنة من اتخاده.  

إلى    1200الرفع من الحد الأدنى للغرامة من   - إبقاء نفس    2000درهم  درهم مع 

 العقوبة الحبسية في حالة الإخلال بالالتزامات المبينة في هذا الفصل.

 185المادة  

 التقديم:

 اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في الأداء. 

 بدون مناقشة 
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 190المادة  

 التقديم:

ربط إجراءات استجواب الشرطة القضائية للمتهم ومواجهته مع الغير في حالة تنفيذ  

 الإنابة القضائية بموافقة قاض ي التحقيق المنتدب.  

 ملخص المناقشة

تمت مناقشة موضوع عدم إمكانية الاستماع إلى الطرف المدني واستجواب المتهم إلا  

 .الإنابة القضائيةبطلب منه وموافقة قاض ي التحقيق المنتدب لتنفيذ  

 الجواب

أبرز أنه تم ربط إجراءات استجواب الشرطة القضائية للمتهم ومواجهته مع الغير في  

إعادة مع انفتاحه على    المنتدب،  الإنابة القضائية بعد موافقة قاض ي التحقيق حالة تنفيذ  

 هذه المادة.   ضبط صياغة

 192المادة  

 التقديم:

المادة   في  عليها  المحال  المواد  الذي طال    192تدقيق  التغيير  القانون حسب  من هذا 

 الإحالات إما بموجب مواد جديدة أو مواد قديمة تغير ترتيبها. 

 بدون مناقشة 

 194المادة  

 التقديم:

في حالة ما    هيئة التحقيق أو الحكم تمكين  تطوير آليات التحقيق والمحاكمة من خلال  

إجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات  ب  أو فنية بأن تأمرإذا عرضت عليها مسألة تقنية  
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والجينية   العام  البيولوجية  والوكيل  الملك  إلى كل من وكيل  ذلك  منح  تم  كما  للمتهمين، 

التحقيق   إجراءات  في  والنجاعة  الفعالية  من  مزيدا  تحقيق  شأنه  من  ما  وهو  للملك 

 والمحاكمة بهدف تنوير المحكمة لتبني قناعتها وفقا لمبادئ العدالة الإنصاف.

 ملخص المناقشة

الفقرة الأولى من هذه  إلى الأطراف ضمن نص  اقتراح إضافة عبارة »أو المحامي"  تم 

 .المادة فيما يتعلق بطلب إجراء الخبرة

 الجواب

في إطار الصياغة    ، ويمكن إعادةيخول بالتبعية للمحامي  لأطرافما يخول لأبرز أن  

 الأطراف ضمن ديباجة هذا المشروع.ماهية ، مع اقتراح إضافة توضيح  التعديل

 196المادة  

 التقديم:

إضافة الأجل فيما يخص بت قاض ي التحقيق في الملاحظات التي تثار من قبل النيابة 

 العامة والأطراف تحقيقا للنجاعة في إجراءات الخبرة. 

 199المادة  

 التقديم:

إعادة ضبط إجراءات الخبرة بنوع من الدقة من خلال وضع ضوابط قانونية جديدة  

في حالة التأخير خاصة أن الممارسة سجلت تأثير إجراءات الخبرة على البت داخل أجل 

معقول، وذلك من خلال عدم تجاوز أجل تمديد إجراء الخبرة إلى نصف الأجل المحدد لها 

رتبط بمدة، ومنح القاض ي صلاحية إنذار الخبير لوضع  مسبقا بعد ما كان التمديد غير م

تقريره داخل أجل سبعة أيام وتحت طائلة استبداله بخبير أخر مع ترتيب الأثار القانونية 

 .في حقه تحت طائلة استبداله وإشعار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة
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 216المادة  

 التقديم:

ضبط الحالات التي يصدر فيها القاض ي أمره بعدم المتابعة، ويتعلق الأمر في حالة أن  

الأمر  تعلق  لأحكامه سواء  خاضعا  يعد  لم  أو  الجنائي  للتشريع  مخالف  يكون  لا  الفعل 

بالجرائم الواردة في مجموعة القانون الجنائي أو في نصوص خاصة، أو إذا ظل الفاعل 

ا سقوط  حالة  في  أو  هذا  مجهولا،  من  الرابعة  المادة  لمقتضيات  وفقا  العمومية  لدعوى 

 القانون.  

أو  البصرية  السمعية  الاتصال  وسائل  عبر  المتابعة  بعدم  القرار  نشر  إمكانية  فتح 

 الالكترونية، بعدما كان الأمر محصورا على الصحف.  

 بدون مناقشة 

 217المادة  

 التقديم:

التحقيق  قاض ي  أوامر  بشأن  الطعون  بممارسة  المرتبطة  الإشكالات  لبعض  تجاوزا 

القاضية بإحالة المتهم على المحكمة المختصة إذا تبين له أن الأفعال المكونة للجريمة تعد  

جنحة، فقد قيد المشروع ممارسة حق الطعن من خلال حصره في الطعن بالنقض فقط 

من قانون المسطرة الجنائية. زيادة   524و  523في المادتين وفق الضوابط القانونية المقررة  

الاعتقال  إلى جانب البت في شأن    -على هذا المستجد، فقد منح المشروع لقاض ي التحقيق

الأمر إمكانية البت في مدى استمرارية    -   الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية

المتهم حق  في  الصادر  القبض  ما    بإلقاء  مرحلة وهو  في  المتهم  ضمانات  تعزيز  شأنه  من 

 التحقيق. 

كون   على  المشروع  نص  ذلك،  جانب  أو إلى  المتهم  على  القبض  بإلقاء  الصادر  الأمر 

قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الش يء   يبقى  بإيداعه في السجن

 المقض ي به. 
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 ملخص المناقشة

ب المتعلقة  المقتضيات  بتوضيح  المتدخلون  الإحالةطالب  قاض ي   مراحل  طرف  من 

جناية أو  جنحة  أو  مخالفة،  تكون  الأفعال  أن  تبين  إذا  أحد    ،التحقيق،  استفسر  كما 

السادة المستشارين عن أحكام الفقرة الثانية المتعلقة بمقتض ى الطعن في الأمر المذكور 

 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما في هذه المادة.    ،بالنقض

 الجواب

التحقيق  قاض ي  أوامر  بشأن  الطعون  بممارسة  المرتبطة  الإشكالات  لبعض  تجاوزا 

إذا تبين له أن الأفعال المكونة للجريمة تعد    ،القاضية بإحالة المتهم على المحكمة المختصة

تقييد حق الطعن، إضافة إلى منح قاض ي التحقيق إمكانية البت  أنه تقرر  أوضح  جنحة،  

تعزيز  شأنه  من  ما  وهو  المتهم،  في حق  الصادر  القبض  بإلقاء  الأمر  استمرارية  مدى  في 

بمقتض ى  المتعلق  الاستفسار  الإشارة بخصوص  مع  التحقيق،  في مرحلة  المتهم  ضمانات 

الثانية من   النص الحالي  إلى أن    ،هذه المادةالطعن بالنقض الوارد ضمن أحكام الفقرة 

ذا  ه، وفي هذا الإطار فقد تم في  ضالنقمحكمة  ى  إل  هاتحيل  ، التي  غرفة المشورةينص على  

لزمن المشروع تقييد ممارسة حق الطعن من خلال حصره في الطعن بالنقض تفاديا لهدر ا

المتهم في مرحلة التحقيق، من   ضمانات  تعزيز  صياغة المادة لتأكيد  إعادة  ، واقترحالقضائي

  خلال تدارس التعديلات التي سيتم التقدم بها من طرف السيدات والسادة المستشارين.

 218المادة  

 التقديم:

التحقيق في شأن    -منح المشروع لقاض ي  البت  بالوضع تحت المراقبة إلى جانب  الأمر 

الأمر بإلقاء القبض إمكانية البت في الاعتقال الاحتياطي وفي مدى استمرارية     -  القضائية

 وهو ما من شأنه تعزيز ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق. الصادر في حق المتهم 
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 بدون مناقشة 

 220المادة  

 التقديم:

تسهيل طرق تبليغ المحامي بالأوامر القضائية بكل وسائل الاتصال أو التقنيات التي 

النصية )الرسائل  كتابيا  أثرا  البريد  -تترك  على  محصورا  كان  بعدما  الإلكتروني...(  البريد 

 المضمون تحقيقا للنجاعة.  

 221المادة  

 التقديم:

 " لعدم أهميتها وجدواها إجرائيا.  والقبيلة التي ينتمي إليهاحذف عبارة "

 223المادة  

 التقديم:

بسبب الإحالة على مواد جديدة أو تغيير ترتيب    223تدقيق المواد المحال عليها في المادة  

 بعض المواد الواردة حاليا في هذا القانون.  

 227المادة  

 التقديم:

التنصيص على حالة صدور قرار قاض ي التحقيق بالإحالة على هيئة الحكم إلى جانب 

ببطلان   الدفع  إثارة  إمكانية  عدم  حالات  ضمن  عليها  بالإحالة  الجنحية  الغرفة  قرار 

 إجراءات التحقيق. 

 231المادة  

 التقديم:

كل ما يسند إليها القانون  تدقيق الإحالات على المواد الواردة في هذه المادة، مع إضافة "  

 " فيما يخص اختصاص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. صراحة البت فيه 
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 234المادة  

 التقديم:

لمزيد من التدقيق بخصوص الأجل   179إلى جانب المادة    160إضافة الإحالة على المادة  

 المتعلق بالوضع تحت المراقبة القضائية. 

 235المادة  

 التقديم:

المادة   من  السادة  الفقرة  مراعاة  على  يتعلق   139التنصيص  فيما  القانون  هذا  من 

 بإمكانية تأخير الاطلاع بقرار لقاض ي التحقيق.  

 247المادة  

 التقديم:

والتقنيات التي تترك أثرا كتابيا إلى طرق التبليغ التي تتم بها    إضافة وسائل الإتصال

قرار الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم، وذلك إلى جانب الرسائل المضمونة تحقيقا  

 للنجاعة.  

 الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية 

 248المادة  

 التقديم:

 التنصيص على عبارة "غرف التحقيق" بدلا من "مكاتب التحقيق".

 249المادة  

 التقديم:

في حالة  المتهمين الموجودين  أماكن الاعتقال والتحقق من حالة  آليات مراقبة  تعزيز 

المجال  في هذا الإطار. وفتح  المتعارف عليها  الكونية  المبادئ  تماشيا مع  احتياطي  اعتقال 
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مراقبة  إطار  في  يلزم  ما  لاتخاذ  التحقيق  قاض ي  جانب  إلى  للملك  العام  الوكيل  لإخبار 

 وترشيد حالات الاعتقال الاحتياطي؛ 

 259المادة  

الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع   يرجع

 محل وإما الجريمة، ارتكاب محل إما  نفوذها دائرة في يقع التي المحكمة من هذا القانون إلى

 إلقاء  محل وإما  الجريمة، في معه  المشاركين المساهمين أو أحد إقامة محل المتهم أو إقامة

آخر، وإما محل المؤسسة   سبب عن  مترتبا القبض كان  ولو  عليهم أو على أحدهم،  القبض

 السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.

 التقديم:

الاختصاص قواعد  بعض  في  النظر  المؤسسة  من خلال    إعادة  تواجد  مكان  إضافة 

المحلي للاختصاص  كمعيار  الشخص  بها  المعتقل  النزلاء    السجنية  بعض  لتواجد  نظرا 

ولإكراهات   القضية  على  المشرفة  القضائية  الجهات  على  بعيدة  سجنية  بمؤسسات 

من هذا القانون بخصوص الاختصاص    44اعتماده في المادة    مالإحضار. تماشيا مع ما ت

 المحلي للنيابات العامة.  

 بدون مناقشة 

 260-1المادة  

 التقديم:

المتعلق    12.18من القانون رقم    38يأتي هذا المقتض ى في إطار تنزيل مقتضيات المادة  

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظا على وحدة النص، والتي سبق إقرارها بغية 

الملفات وتحقيق النجاعة   تخفيف الضغط على محاكم الرباط، وتحسين وتيرة البت في 

ا المتعلقة بغسل الأموال ومسايرة الجهود المبذولة في مجال  القضائية في معالجة القضاي

 تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم.
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 ملخص المناقشة

والمعينة دوائر نفوذها   ،أخرى إلى المحاكم المحددةمدن محاكم  بإضافةالمطالبة تمت 

غسل   جرائم  تكون  التي  الأفعال  في  والبت  والتحقيق  بالمتابعة  تختص  التي  بمرسوم، 

 الأموال.

 الجواب

وتحسين وتيرة   ،أبرز أن هذا المقتض ى يأتي بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط

أنه سيتم إحداث إلى  المتعلقة بغسل الأموال، وأشار  الملفات  اختصاص جرائم    معالجة 

 وذلك بشكل متدرج.  ،في مزيد من المحاكم بمختلف المدنغسل الأموال  

 264المادة  

 التقديم:

 تجويد وتدقيق الصياغة، ولا أثر لها على مضمون المادة. 

 269المادة  

 التقديم:

توضيح المسطرة المتخذة في الجرائم المرتكبة خلال الجلسات لكون الصيغة الحالية 

 تشير فقط إلى تخويل المحاكم إصدار أمر بالإيداع في السجن أو  بإلقاء القبض. 

 271المادة  

 التقديم:

بمحكمة   الجنائية الغرفةالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في القرار الصادر عن  

لطول    النقض تفاديا  وذلك  مشروع  تشكك  أجل  من  الإحالة  بمسطرة  يرتبط  ما  في 

 الإجراءات جراء ممارسة الطعن. 
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 الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة

 272المادة  

 التقديم:

تقديم طلب الإحالة في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة  التنصيص على إمكانية  

مع تحديد آجال قانونية لذلك.    البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية

الصادر عن   القرار  في  الطعن  إمكانية  على عدم  التنصيص  على   الجنائية الغرفةزيادة 

 .  حكمة النقضلم

 بدون مناقشة 

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 286المادة  

 التقديم:

تجاوز الإشكالات العملية التي تثار جراء اعتماد ما يسمى ب "المساطر المرجعية" وما  

صاحب هذا الموضوع من نقاشات مجمتمعية وحقوقية كما كان موضوع مجموعة من 

النيابات   خلالها  من  تحث  والتي  العامة  النيابة  رئاسة  عن  الصادرة  والدوريات  المناشير 

 ق جعية عناية خاصة وتتبعها ودراستها والحرص على التطبيالعامة على إيلاء المساطر المر 

القيام   ذلك  في  بما  تكميلية  بأبحاث  القيام  الأمر  اقتض ى  وإن  بشأنها  للقانون  السليم 

بأبحاث في المحيط الاجتماعي للمقدمين للتحقق من صحة المنسوب لهم واستنفاذ كافة 

الوصول إلى الحقيقة، فضلا عن   الإجراءات القانونية لضرورية في محلة البحث بما يخدم

وإمكاني بالحرية  الماسة  الإجراءات  إعمال  والتماس    ةتفادي  التحقيق  قضاء  إلى  اللجوء 

تفعيل تدابير المراقبة القضائية مراعاة ما قد يتعرض له الأشخاص من ضغط أو ابتزاز 
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والحرص على فتح أبحاث في هذا الشأن مع ترتيب الآثار القانونية    نمن طرف المصرحي

 اللازمة على ضوءها.

لأجله، جاء هذا المستجد بهدف الحد من هذه الممارسة من خلال التنصيص صراحة  

لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا  على أنه  

المحكمة تتلقى هذه التصريحات وأن    .ومنسجمة  إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة

 وذلك وفق ما كرسه العمل القضائي في هذا الإطار.  دون أداء اليمين القانونية
 

 ملخص المناقشة

" من المقتض ى المنصوص عليه في أحكام الفقرة الثانية من   إلا  كلمة " اقتراح حذف  تم  

فإنه يمكن   ،لقرينةبا  تثباوسائل الإهذه المادة، حيث تمت الإشارة إلى أنه في حال توفر  

  بموجبها بناء القناعة القضائية دون الحاجة إلى تصريحات متهم ضد متهم آخر.
 

 الجواب

أنه   لوحدهاأبرز  القرينة  على  القناعة  بناء  يمكن  تقتضيه وذلك    ، لا  ما  على  بناء 

 . في هذا السياق   الممارسة القضائية

 289المادة    

 التقديم:

تجويد الصياغة من خلال حذف عبارة " التقارير" والاقتصار  على عبارة "المحاضر"  

المادة   في  محددة  قانونية  لشكليات  تخضع  الأخيرة  هذه  المسطرة    24لكون  قانون  من 

 الجنائية وبعض القوانين الجنائية الخاصة. 
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 290المادة  

 التقديم:

تجويد الصياغة من خلال استبدال عبارة " يوثق " بعبارة "يعتد" مع حذف عبارة " 

 التقارير" للعلة المذكورة أعلاه.

 296المادة  

 التقديم:

من هذا القانون بسبب ما لحقها من تغيير بإضافة مواد   296تدقيق الإحالات في المادة  

 جديدة.  

  299المادة  

 التقديم:

مستجد مهم يلزم ببت الهيئة القضائية المعروضة عليها القضية في مدى استمرارية 

في إطار  الاعتقال الاحتياطي وتدابير المراقبة القضائية فور عرض القضية عليها، وذلك 

 ترشيد اللجوء إلى تدابير الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.

 304المادة  

 التقديم:

 تعزيز مكانة الضحية كطرف في القضية خلال مرحلة المحاكمة.

 بدون مناقشة 

 305المادة  

 التقديم:

من هذا القانون في حالة رفض المعتقل    423التنصيص على تطبيق مقتضيات المادة  

الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحاكمة الحضور إلى قاعة الجلسات، والمرتبطة 
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بإجراء إنذاره ثم الأمر بالإحضار وفي حالة تعذر حضوره تناقش القضية في غيبته على أن  

 يتلو عليه كاتب الضبط بعد ذلك محضر المناقشات وباقي الإجراءات.  

من هذا القانون   423هذا، وتجذر الإشارة إلى أن الإحالة على الفقرة الثالثة من المادة  

 اعتراها خطأ مادي، لأن الإحالة الصحيحة هي الفقرة الخامسة.  

 ملخص المناقشة

المعتقل رفض  موضوع  المتدخلون  بمقر    ناقش  أو  السجنية  المؤسسة  في  الموجود 

 .المحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات

 الجواب

من هذا    423تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة    إلى أن هذه المادة تحيل   أبرز 

المتهم في جميع الأحوال من الاستماع وتتبع أطوار    تمكينالتي تنص على ضرورة    ،القانون 

المحاكمة  بمقر  أو  السجنية  المؤسسة  في  الموجود  المعتقل  رفض  حالة  في  المحاكمة، 

 الحضور إلى قاعة الجلسات. 

 307المادة  

 التقديم:

المتعلقة   تعزيز المرجعية  والوثائق  الدستور  مبادئ  وفق  العادلة  المحاكمة  ضمانات 

 بترشيد الآجال والإجراءات القضائية والمحاكمة وفق الأجل المعقول.

 308المادة  

 التقديم:

القضية في  ومركزه  الضحية  مكانة  الاستدعاء    ،تعزيز  تسلم  في  أحقيته  خلال  من 

 للجلسة على غرار باقي الأطراف.   بالحضور 

 312المادة  
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 التقديم:

من هذا القانون في حالة رفض المعتقل    423التنصيص على تطبيق مقتضيات المادة  

الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحاكمة الحضور إلى قاعة الجلسات، والمرتبطة 

بإجراء إنذاره ثم الامر بالإحضار وفي حالة تعذر حضوره تناقش القضية في غيبته على أن  

 ذلك محضر المناقشات وباقي الإجراءات.    يتلو عليه كاتب الضبط بعد

 بدون مناقشة 

 

 314المادة  

 التقديم:

في إطار ترشيد الزمن القضائي وتفادي بعض الإشكالات التي يطرحها تعذر استدعاء  

إجراءات   في  طول  من  ذلك  يصاحب  وما  واحدة  قضية  في  المتابعون  الأشخاص  بعض 

التقاض ي والمحاكمة، أتاح المشروع للمحكمة إمكانية في حالة تعذر الأشخاص المتابعون  

و  الملف  فصل  أحدهم،  استدعاء  بكيفية وتعذر  الحاضرين  المتهمين  محاكمة  مواصلة 

 مستقلة. 

 ملخص المناقشة

في إطار مناقشة هذه المادة، تمت الإشادة بمقتض ى الفقرة الأخيرة، الذي ينص على 

الدفاع   في  حقه  من  الجلسة،  عن  غيابه  أو  الحضور  عن  المتهم  تخلف  يحول  لا  أنه 

 والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة.

 الجواب

أشار إلى أن مقتضيات هذه المادة تتيح إمكانية فصل الملف ومواصلة محاكمة المتهمين  

 ن وتعذر استدعاء أحدهم. يالحاضرين بكيفية مستقلة في حالة تعدد الأشخاص المتابع
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 318المادة  

 التقديم:

تعزيز مكانة الضحية في مختلف الإجراءات الجنائية من خلال التنصيص على وجوب 

 .يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية  تعيين ترجمان أو شخص

 ملخص المناقشة

للمقتضيات  طبقا  القانونية  اليمين  بأداء  المتعلق  المقتض ى  حول  البعض  تساءل 

 المنصوص عليها في هذه المادة.

 الجواب

أوضح أنه تعزيزا لمكانة الضحية في مختلف الإجراءات الجنائية فقد تم التنصيص على  

 وجوب تعيين ترجمان أو شخص يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية. 

 325المادة  

 التقديم:

العون    - من  بدلا  القضائي  المفوض  تسمية  في  التدقيق  خلال  من  الصياغة  تجويد 

 القضائي وكذا الموظف المكلف بالتبليغ. 

 التنصيص على إمكانية الاستدعاء أيضا بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.    -

تعزيز مركز الضحية من خلال التنصيص على إمكانية طلبه أيضا استدعاء أحد    -

 . الشهود على غرار باقي أطراف القضية

 326المادة  

 التقديم:

استبدال عبارة " المجلس الوزاري" بعبارة " رئيس الحكومة" وكذا حذف عبارتي كتاب 

الدولة ونواب كتاب الدولة مادامت عبارة "أعضاء الحكومة تفي بالغرض"، مع ضرورة أن  
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على   بني  قد  الحكومة  رئيس  السيد  إلى  العدل  وزر  يرفه  الذي  التقرير  المعطيات  يكون 

 المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة.

 337المادة  

 التقديم:

تعزيز مكان الضحية خلال المحاكمة بإتاحته الفرصة للتفاعل مع شهادة الشهود على  

 غرار المتهم. 

 343المادة  

 التقديم:

تعزيز مكان الضحية خلال المحاكمة فيما يخص أحقيته بالإخبار بما أدلى به الشاهد  

المخول   الحق  غرار  على  وذلك  دون حضوره،  الرئيس  طرف  من  إليه  الاستماع  حالة  في 

 للمتهم.  

 بدون مناقشة 

 350لمادة  ا

 التقديم:

خلال    - من  المدني  الطرف  يودعها  التي  المذكرة  في  توفرها  الواجب  البيانات  تدقيق 

ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته وكذا   للطرف المدني العائلي والشخص ي الاسمتضمين 

 المترتب الجريمة ووقائع  العائلي والشخص ي للمتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء  الاسم

 .  وتاريخ ومكان وقوعها الضرر  عنها

الطرف  تكليف  ودون  المعقول.  الحد  توفرها  الواجب  البيانات  تحديد  في  روعي  وقد 

 المدني بإلزامية الإدلاء ببيانات قد يتعذر عليه الوصول إليها.  
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إمكانية تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات من طرف    استثناء  -

وتشدد   بالخطورة  المتسم  الجرائم  هذه  لطابع  نظرا  المباشر،  الاستدعاء  عبر  المتضرر 

 العقوبة والتي تحتاج إلى مرحلة البحث أو التحقيق لاستجلاء حقيقتها.  
 

 ملخص المناقشة

استفسر أحد السادة المستشارين عن الفقرة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على 

 أنه لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.

 الجواب

أبرز أن هذا المقتض ى ينص على استثناء إمكانية تحريك الدعوى العمومية مباشرة 

 أمام غرفة الجنايات من طرف المتضرر عبر الاستدعاء المباشر.

 351المادة  

 التقديم:

التبلي  - دون فصول   غالإحالة على طرف  المدنية  المسطرة  قانون  في  عليها  المنصوص 

لتتماش ى مع طرق التبليغ المقررة في مشروع قانون المسطرة المدنية عند إقرارها، مع التوسع  

 على كل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

إضفاء حماية خاصة على حالة القاصر التي يكون مرتكب الجريمة في حقه ممثله   -

 ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.القانوني عبر تعيين المحكمة له 
ً
 خصوصيا

ً
 وكيلا

 ملخص المناقشة

هو  لما  طبقا  كوكيل خصوص ي  تعيينهم  يمكن  الذين  الأشخاص  عن  الاستفسار  تم 

 منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.  
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 الجواب

أنه   القضائيةأبرز  المساعدة  إطار  إلى في  وسعيا  حالة  إضفاء    ،  على  خاصة  حماية 

ممثله القانوني، تعين المحكمة له وكيلا   ه هو القاصر التي يكون مرتكب الجريمة في حق

   خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.

 357المادة  

 التقديم:

  لانعقاد ضوابط قانونية  احترامكما هو معلوم، فإن السير العادي للجلسات يستلزم 

الجلسات، ونخص بالذكر  حسب مضمون هذه المادة الهدوء والوقار الواجب تقديمه 

لهيئة المحكمة من الحضور، غير أنه في بعض الحالات تصدر عن البعض منهم تصرفات  

خطورة   حسب  المحكمة  تدخل  طبيعة  تحديد  وجب  مما  للجلسة  العادي  السير  تعكر 

أو المعنيين   الموقف  إحالة  إلى  الجلسة  بالطرد من  تبتدأ  الحالة وفق إجراءات مسترسلة 

 على النيابة العامة بالقوة العمومية لاتخاد الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.   بالأمر

 بدون مناقشة 

 358المادة  

 التقديم:

زيادة على الإيضاحات الواردة على المادة أعلاه، خول المشروع لرئيس الجلسة صلاحية 

إرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة ضمانا للسير الأمثل للمحاكمة ودرءا للمساس  

 بحقوق المتهم.  

 ملخص المناقشة

رجاع المتهم المطرود من جديد إلى إتم الاستفسار عن المقتض ى المتعلق بإمكانية الأمر ب

 ذلك. حصول      ية كيفعن    الجلسة، و 
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 الجواب

إما من   بناء على طلبيتم    ،أبرز أن الأمر بإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة

للمحاكمة الأمثل  للسير  ضمانا  نفسه،  المطرود  المتهم  من  أو  للمساس    ،المحامي  ودرءا 

 بحقوق المتهم. 

 364المادة  

 التقديم:

جاء هذا المقتض ى استجابة لمقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى ضرورة 

وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون    ،الأحكام محررة قبل النطق بهاتكون    أن

به النطق  تاريخ  من  أيام  ثمانية  عن  يزيد  لا  أجل  داخل  للنجاعة    ،محررا  توخيا  وذلك 

 ولا سيما وأن القاض ي أو الهيئة قد تكون أمام ملفات كثيرة.   ،القضائية في هذا الإطار

 ملخص المناقشة

الفقرة   بمضمون  الإشادة  وتمت  المادة،  هذه  مقتضيات  مختلف  المتدخلون  ناقش 

 الأولى التي تنص على وجوب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بالحكم.  

 الجواب

في هذا   القضائية  للنجاعة  يأتي توخيا  المادة  الأولى من هذه  الفقرة  أن مقتض ى  أبرز 

 ولاسيما وأن القاض ي أو الهيئة تكون أمام ملفات كثيرة. ،الإطار

 365المادة  

 التقديم:

تعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا في مختلف الإجراءات القضائية تحقيقا للنجاعة  

 القضائية. 
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 ملخص المناقشة

 ناقش المتدخلون موضوع التوقيع الرقمي والإلكتروني. 

 الجواب

مختلف  في  التكنولوجيا  وسائل  استعمال  تعزز  المادة  هذه  مقتضيات  أن  أوضح 

 الإجراءات القضائية، تحقيقا للنجاعة القضائية.

 366المادة  

 التقديم:

تنظيم مسطرة رد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث  

وفتح المجال لإبقائها    وما يرتبط بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها  ،أو التحقيق

رهن إشارة أصحابها مع تدابير لمنع التفويت حماية للاقتصاد في الإنتاج الوطني وحقوق  

أصحابها مادامت لم تصدر بعد مقررات حائزة على قوة الش يء المقض ي به. وذلك على غرار 

 ما تم التنصيص عليه خلال مرحلتي البحث والتحقيق.   

 بدون مناقشة 

 371المادة  

 التقديم:

استحالة  حالة  في  القضائية  المقررات  توقيع  مسطرة  ضبط  مع  الصياغة  تجويد 

توقيعها من قبل الرئيس أو كاتب الضبط، حيث إذا تعذر على رئيس هيئة جماعية التوقيع 

فيجب أن يوقع خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود    ،على المقرر القضائي

المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر 

القضائي ضمن كما نطق به القاض ي الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة  

 .ويشهد بصحته كاتب الضبط
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الأول حسب   وبالنسبة الرئيس  أو  المحكمة  الحكم رئيس  التوقيع على  يتولى  للقضاة 

الأحوال، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط أو من 

ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة. وفي 

 لجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.حالة تعذر التأكد تعاد القضية إلى ا

 قرار أو حكم  من  نسخة هذا وقد تم رفع سقف الغرامة المتعلقة بتسليم كاتب الضبط

المقررة    1200و  200بدل الغرامة من    درهم  5.000إلى    2.000  من  أصله إمضاء  قبل أو أمر

 في النص الحالي. 

 ملخص المناقشة:

مرفق     استمرارية  ضمان  في  المادة  هذه  مقتضيات  أهمية  على  المداخلات  أكدت 

العدالة، وأشارت إلى بعض العناصر المتعلقة بصياغة هذه المادة، لاسيما ضرورة التمييز 

مخول   غير  الأخير  هذا  لكون  المقرر،  والقاض ي  الحكم،  هيئة  أعضاء  قضاة  بين  الدقيق 

 .عن قضاة الحكملتوقيع المقررات القضائية الصادرة  

متعذرا،  القرار  على  التوقيع  فيها  يعتبر  التي  الحالات  بشأن  تساؤلات  طرحت  كما 

وتتطلب إعادة المناقشة من جديد، بالنظر لخطورة هذه المقتضيات التي يمكنها أن ترجع 

 المسطرة الزجرية إلى خانة الصفر.

 جواب: ال

السيد الوزير أن إعادة المناقشة لا تتحقق إلا في الحالات القصوى التي يستحيل   بيّن

المتاحة،  بالوسائل  مضمونه  من  التحقق  لاستحالة  بالنظر  الحكم،  على  التوقيع  فيها 

ويتعذر فيها التحقق من مكونات الملف، خاصة عند غياب أية وثيقة مكونة للملف، لذلك  

 ودة ومحصورة في الحالات القصوى. فإن الأمر يتعلق بإمكانية محد
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 372المادة  

 التقديم:

توخى إضفاء نوع من المرونة على يللدعوى العمومية    تعزيز آلية الصلح باعتباره بديلا

، وكذا تجاوز والحد من تضخم القضايا وتعزيزا للعدالة التصالحية   مستوى الإجراءات

إلى وسيط مع تخويل المحكمة بأن تعهد بالصلح    الصعوبات التي كشفتها الممارسة العملية

المساعدة   مكتب  إلى  أو  الطرفين  محامي  إلى  أو  يختارونه  أو  الأطراف  يعينه  أكثر  أو 

 .  الاجتماعية بالمحكمة

 ملخص المناقشة:

تناولت مداخلات أعضاء اللجنة جوانب مختلفة من تأثير التنازل عن سير إجراءات   

الدعوى العمومية، حيث تم التوقف عند تأثير التنازل الذي يتقدم به الدفاع نيابة عن 

ومدى اعتماده أساسا لوقف إجراءات الدعوى العمومية، كما تم التعرض لمسألة    ، موكله

 التحقق من وجود الصلح من قبل المحكمة.

 جواب ال

عقّب السيد الوزير بأن المادة تتعلق بتوقف إجراءات الدعوى العمومية بسبب تنازل 

تتضمن تعديلات تمكن المحكمة بحيث  الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته،  

ملتمس    علاوة علىتلقائيا أو بناء على طلب الأطراف من وقف إجراءات الدعوى العمومية،  

 النيابة العامة، كما تنظم إمكانيات الصلح عند الاقتضاء. 

الفعل   المتضرر من  لكونه  بالأمر،  المعني  أن يصدر عن  التنازل يجب  أن  مؤكدا على 

الجرمي، وأكد على أنه يمكن أن يتم إقرار حالات تفصيلية حسب كل جريمة، غير أن ذلك  

 سيكون مرتبطا بمراجعة مجموعة القانون الجنائية مستقبلا.
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 379المادة  

 التقديم:

سداد ما بذمته بموجب السند القابل للتنفيذ  من  التنصيص على تمكين المعني بالأمر  

 بمجرد علمه أو تبليغه.  

 381المادة  

 التقديم:

 تجويد الصياغة مع تدقيق الإحالة على المواد المعنية. 

 بدون مناقشة 

 الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح 

 383المادة  

 التقديم:

للجنح  مبسطة  الجنح كمسطرة  في  القضائي  الأمر  إلى مسطرة  اللجوء  تشجيع  بغية 

من خلال حذف   البسيطة، تم توسيع نطاق الغرامات المقررة للجنح القابلة للإجراء المذكور 

درهم مع اشتراط عدم وجود    5000سقف الغرامة التي كان المشرع يشترط أن لا تتجاوز  

 متضرر أو ضحية. 

مبلغ مالي يساوي الحد كما تم تأطير مسطرة تعرض المتهم من خلال اشتراط إيداع  

القانون.   في  عليها  المنصوص  للغرامة  الغرامة والأقص ى  تقل  ألا  يجب  الإدانة  حالة  في 

 المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقص ى للغرامة المقررة قانونا للجنحة.

  ملخص المناقشة:

توقفت المداخلات عند إلزام الطرف المتضرر من الأمر القضائي في الجنح، الراغب في 

للغرامة  الحد الأقص ى  بإيداع مبلغ مالي يساوي  العادية،  بالتعرض طبقا للطرق  الطعن 
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المنصوص عليها قانونا، معتبرين ذلك تضييقا على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء،  

 وتضييقا على الحق في ممارسة الطعون. 

  جواب:ال

أشار السيد الوزير إلى أن المبلغ الذي يتم إيداعه يهدف إلى ترشيد الحق في ممارسة 

قانونا بها  القواعد معمول  أن هذه  أبرز  إلى   ،الطعون، كما  اللجوء  في  تؤثر على حق  ولا 

القاموس  مع  القضاء، وأنه يمكن تسميتها بكفالة أو غير ذلك من التسميات التي تنسجم  

 التشريعي المغربي. 

، في نفس الوقت، على أن الأمر القضائي يؤدي أدوار أساسية في التخفيف على وأكد

 منظومة العدالة الزجرية، كما أنه يعتبر اختيارا إجرائيا مفيدا للمتابعين أيضا. 

 الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم

 384المادة  

 التقديم:

تجويد الصياغة مع تدقيق الإحالة على المواد المعنية مع إضافة الإحالة الصادرة عن 

 كوسيلة لرفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية.  ، الغرفة الجنحية

 بدون مناقشة 

 389المادة  

 التقديم:

من هذا القانون المتعلقة بالتقادم فيما   14التنصيص على مراعاة مقتضيات المادة  

الدعوى   تأثر  عدم  بخصوص  المادة  هذه  من  الأخيرة  الفقرة  أقرته  الذي  الحكم  يخص 

المدنية المعروضة على المحكمة الزجرية في حالة سقوط الدعوى العمومية لأحد الأسباب  

 المحددة قانونا.  
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 391المادة  

 التقديم:

حذف الفصول المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بطرق التبليغ  

قانون  والاكتفاء   مشروع  داخل  لها  المبين  الترتيب  مع  تماشيا  الأخيرة  هذه  على  بالإحالة 

 المسطرة المدنية.  

 ملخص المناقشة:

توقفت المداخلات باستفاضة عند الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الإجراءات والمقررات    

والمعضلة  بالأمر،  للمعني  الشخص ي  التبليغ  إشكالية  وأثارت  الأطراف،  إلى  القضائية 

في  أو  سكناه  محل  في  عائلته  أو  أسرته  لأفراد  تتم  التي  الإجراءات  تأسيس  عن  الناتجة 

تفويت آجال الطعن عن المعنيين بالأمر الذين لم يتوصلوا  عنوانه، وكيف يؤدي ذلك إلى  

 بالتبليغ بصفة شخصية.

كما تطرق جانب آخر من المداخلات إلى إمكانية تقديم التعرض تلقائيا من قبل دفاع 

 المعني بالأمر. 

  الجواب:

أشار السيد الوزير إلى أن التبليغ يعتبر معضلة جوهرية في النظام القانوني المغربي،  

وأبرز أن مشروع قانون المسطرة المدنية قد جاء بإصلاحات جوهرية على هذا المستوى، 

حيث سيتم الاعتماد على عنوان بطاقة التعريف الوطنية في كافة التبليغات والإجراءات 

 قواعد سيتم العمل بها في المجال الجنائي أيضا. القضائية، وان هذه ال

مسألة معقدة، وغير تبقى  كما أكد على أن إسناد حق ممارسة التعرض إلى المحامي  

ممكنة حاليا، لأن ممارسة الطعون مسألة شخصية، ويمكن لهذه الآلية أن ترتب منازعات  

المعني  في غير مصلحة  إلى صدور مقررات  التعرض  بين المحامين وموكليهم، عندما يؤدي 
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بالأمر، لهذا فإن التنصيص على هذه القاعدة سيحمل للدفاع مسؤولية الطعن، إلا إذا  

 كان ذلك موضوع التزام مسبق من قبل الموكل. 

 392المادة  

 التقديم:

العامة إصدار أوامر دولية    تعزيز إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة 

تطبيق مع إمكانية    بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب المغربي

 إذا ما تم تفعيل الأمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى الدول الأجنبية.  مسطرة التسليم
 

 ملخص المناقشة:

الجارية التطبيق، والتي تخول    392تم التطرق إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة    

للمحكمة التي قبلت بمبدأ المسؤولية الجنائية، بعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة أو 

حيث اعتبرت ،  بحث، أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا، يخصم من التعويض النهائي

إلى أن التراجع عن مبدأ  إ حدى المداخلات هذه المقتضيات بمثابة إدانة مسبقة، مشيرة 

تحميل المسؤولية الجنائية للمعني بالأمر، بسبب ظهور عناصر جديدة، سيؤدي إلى خلق 

 وضعية من التعارض.

  جواب:ال

أشار السيد الوزير إلى أن الحكم الصادر ابتدائيا يقبل الاستئناف، ويمكن مناقشة 

مبدأ تحميل المسؤولية الجنائية للمعني بالأمر، غير أنه في المرحلة الابتدائية يعتبر الحكم  

المدني المتضرر تعويضا مسبقا   يعتبر منح الطرف  ابتدائيا حكما قطعيا، لذلك  الصادر 

 قطعي بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية.مؤسسا على إجراء  

 393المادة  

 التقديم:
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تجاوزا للإشكالات المرتبطة   عدم جواز التعرض إلا على الأحكام غير القابلة للاستئناف

ومادام الاستئناف أثر ناشر  بكثرة التعرضات وما يصاحبها من طول في إجراءات التقاض ي 

 للدعوى. 

 400المادة  

 التقديم:

 تجويد وتدقيق الصياغة من خلال ضبط البنود والفقرات والمواد موضوع الإحالة.  

 ملخص المناقشة:

وتساءلت بعض المداخلات   ،تم التطرق لمسالة احتساب أجلي التعرض والاستئناف  

 إمكانية اللجوء مباشرة إلى حق الاستئناف دون المرور بممارسة التعرض.  حول 

  الجواب:

إلى أن احتساب أجل الاستئناف لا يبدأ إلا انتهاء أجل    أشار السيد الوزير  من تاريخ 

التعرض، وأشار إلى أنه يمكن اعتماد صيغة جديدة تمكن من احتساب أجل الاستئناف  

أيام،  عشرة  في  المحدد  التعرض  أجل  على  الإبقاء  مع  الغيابي،  الحكم  تبليغ  تاريخ  من 

وسيكون أجل الاستئناف عشرين يوما، على أنه يمكن للمعني بالأمر ممارسة الاستئناف 

في مباشرة   الحق  عن  تنازل  بمثابة  ذلك  واعتبار  عليه،  التعرض  دون  الحكم  تبليغ  بعد 

 التعارض. 

وأبرز السيد الوزير أنه في هذه الحالة يجب التنصيص صراحة على أن المرور مباشرة 

إلى الاستئناف، والتنازل عن التعرض، لا يؤدي إلى سقوط الحق في إثارة الدفوع الشكلية  

إلى  يؤدي  الاستئناف  ممارسة  فإن  الحالي،  للقانون  طبقا  لأنه  الاستئناف،  محكمة  أمام 

 الدفوع الشكلية، بينما يخول التعرض إثارة تلك الدفوع.سقوط الحق في التمسك ب

منصة  إعداد  بصدد  الوزارة  أن  إلى  الوزير  السيد  أشار  بالاستئناف،  الطعن  وبشأن 

ن هذه المنصة أن تسهل إجراءات الطعن، أإلكترونية للتصريح بالاستئناف، وأن من ش
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وترفع من فعاليتها، مؤكدا في نفس الوقت على ان كتاب الضبط لا يمكنهم الامتناع عن 

 ل التصريح بالاستئناف الذي يقدم إليهم. و قب

 406المادة  

 التقديم:

سواء   للتصدي  موجبا  الاختصاص  بعدم  الخطأ  ليبقى  "محليا"  عبارة  كان  أحذف 

 الخطأ في الاختصاص محليا أو نوعيا. 

 ملخص المناقشة: 

أثارت إحدى المداخلات مسألة تصدي محكمة الاستئناف للبت في القضية في الحالات  

خطأ   تصرح  أو  محليا،  اختصاصها  بعدم  الأولى  الدرجة  محكمة  فيها  تصرح  التي 

باختصاصها، مشيرة إلى أن من شأن هذه الآلية حرمان الأطراف من مرحلة من مراحل 

 التقاض ي.

 الجواب:

أشار السيد الوزير إلى أن تصدي المحكمة الابتدائية في الأحوال التي لا تستدعي إرجاع   

الملف إلى المحكمة المختصة، غير أنه يمكن التعامل مع مسألة ضمان حق التقاض ي على 

 درجتين بتعديلات إضافية تهم هذه المادة. 

 409المادة  

 التقديم:

ترتيب حكم جواز تأييد غرفة الجنح الاستئنافية للحكم أو تعديله أو إلغاؤه حتى على 

استئناف المتهم بعدما كان ذلك مقتصرا على استئناف النيابة العامة أو الإدارة المخول لها  

إقامة الدعوى العمومية، وذلك تعزيزا للضمانات المخولة للأطراف وضمانا لمبدأ المساواة  

 ت وآثارها.  في الإجراءا
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 ملخص المناقشة: 

توقفت مداخلات أعضاء اللجنة عند آثار الطعن بالاستئناف عندما يتم الاستئناف 

ن التعديل قد أبمبادرة من المتهم، معتبرين الصيغة الحالية للنص أكثر فائدة للمتهم، و 

تضمن تراجعا عن إحدى الضمانات الأساسية الممنوحة للمتهمين، لكون الصيغة الحالية 

للنص لا تجيز لمحكمة الاستئناف، في حالة تم الاستئناف بمبادرة المتهم، إلا تأييد الحكم  

إلغا أو  الدرجة الاستئنافية من ئالابتدائي  يُمكن محكمة  التعديل  بينما  المتهم،  لفائدة  ه 

تعديل الحكم، لفائدة المتهم أو ضده، وهو ما يتصور معه تعديل الحكم الابتدائي ضد  

 لا يضار أحد باستئنافه". يشكل خروجا على قاعدة "و مصلحة المتهم، 

وأكدت معظم المداخلات على أنه لا جدوى لهذا التعديل في حالة إبقاء الصيغة على 

ما هي عليه، إلا إذا كان من شأنها التأكيد على كون تعديل الحكم الابتدائي لا يكون إلا  

لفائدة المتهم، لكون الصيغة الحالية لا تسمح إلا بتأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه لفائدة  

 تعديله لفائدته.المتهم دون  

 الجواب:

أشار السيد الوزير إلى أن التعديل يرمي إلى تأكيد القاعدة التي بمقتضاها "لا يضار    

أحد باستئنافه"، وأنه يمكن إضافة هذه القاعدة إلى النص، وتوضيح أن تعديل الحكم  

 الابتدائي لا يمكن أن يتم إلا لفائدة المتهم إذا كان هو المستأنف، ولا يمكن أن يضره.

 410المادة  

 التقديم:

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فقد خول المشروع للطرف المدني إذا كان قد أقام  

نظر غرفة الجنح   استئنافه   ن يترتب عن الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر أ
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الدعو  في  العمومية والمدنيةيالاستئنافية  الدعوى    هبعدما كان استئناف  ين  مقتصرا على 

 المدنية.

 ملخص المناقشة:

توقفت مداخلات أعضاء اللجنة عند آثار استئناف الأحكام من قبل الطرف المدني    

الذي باشر الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، حيث يؤدي ذلك، بصيغة 

مشروع القانون، إلى نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية معا، 

 ي الدعوى العمومية. رغم أن الطرف المدني ليس طرفا ف

  الجواب:

الأولى  الفقرات  في  الإطار المنصوص عليه  يبقي على  التعديل  بأن  الوزير  السيد  أفاد 

الجاري بها العمل، وأن التعديل المقترح يتعلق بالحالة التي   410والثانية والثالثة من المادة  

يتم فيها تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة للطرف المدني، ما يجعل  

ثار الناتجة عن شكايته الطرف للحكم الصادر في المطالب المدنية مرتبا للآاستئناف هذا  

 المباشرة، وهي عرض الدعوى العمومية على القضاء. 

 411المادة  

 التقديم:

الجنائي لوجود جرائم منظمة بموجب نصوص  بالتشريع  الجنائي  القانون  استبدال 

 خاصة الى جانب مجموعة القانون الجنائي.  

 414المادة  

 التقديم:

المادة   التي تطبق   386-1إضافة مقتضيات  المادة  المواد المحالة عليها بهذه  إلى جانب 

 أمام غرفة الجنح الاستئنافية باعتبارها مقتض ى جديدا.  
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  ملخص المناقشة:

تحيل   المشروع،  لصيغة  وفقا  المادة،  هذه  أن  إلى  المداخلات  إحدى  المادة إلى  أشارت 

 . بينما تم حذف هذه المادة بموجب هذا المشروع،  386

 

 الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات

 419المادة  

 التقديم:

بمقتض ى جديد ضمت هذا القانون بخصوص ضوابط الإحالة على   73-1إضافة المادة  

 الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات. 

 421المادة  

 التقديم:

تعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا في مختلف الإجراءات القضائية من خلال إمكانية 

 حصول المحامي على ملف القضية في دعامة إلكترونية إلى جانب الملف الورقي.

 دون مناقشة ب

 423المادة  

 التقديم:

أو على  أنفسهم  الذين قد يشكلون خطرا سواء على  المتهمين  مراعاة لوضعية بعض 

كما أثبتت الممارسة عبر أحداث   ،الحاضرين بالجلسة بما فيهم الهيئة القضائية والدفاع

واقعية ترتب عنها اعتداءات بلغت حد إزهاق الروح، فقد جاء المشروع بمقتض ى حمائي  

مع إمكانية   باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمللرئيس الهيئة    هيسمح من خلال

في   المتهم  المحتملوضع  الخطر  لدرء  يكفي  اتهام  المساس  الاستماع  و   قفص  دون  للمتهم 

 المحاكمة. بمبادئ المحاكمة العادلة وما يضمن تمكينه من الاستماع وتتبع أطوار  
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  ملخص المناقشة:

المساعدة  إطار  في  للمتهم  محامي  تعيين  مسألة  عند  المداخلات  بعض  توقفت 

القضائية، عند تغيب دفاع المتهم، مبينة أن ذلك قد يطرح إشكاليات في العلاقة بين هيئة 

حكمة، وكذلك قد يخلق إشكالات في علاقة المؤازرين بمحاميهم، حيث يراعي في الدفاع والم

إطار  في  محامي  بتعيين  للمحكمة  والسماح  لهؤلاء،  الشخص ي  الاعتبار  المحامين  تعيين 

قد لا يكون إجراء مقبولا من المتهمين  وهذا    ،المساعدة القضائية بمجرد غياب محامي المتهم

 خاصة.

كما توقفت مداخلات أخرى عند إحضار المتهمين إلى الجلسة العامة، وعند استمرار 

تم  تالعمل بقفص الاتهام في بعض قاعات الجلسات بالمحاكم، وتساءلت عن المعايير التي 

 المتهم داخل قفص الاتهام.   ةوفقا لها محاكم

  جواب:ال

أوضح السيد الوزير أن غياب المحامين على أطوار الجلسات العامة بالمحاكم الزجرية 

تأخيرات غير    وينجم عنه   ، معضلة حقيقية  في بعض الأحيان، دون عذر مقبول، يؤدي إلى 

ضرورية في الملفات، حيث تضطر هيئات الحكم لتأجيل الملفات، وذلك لا يؤثر فقط على 

سير إجراءات المحاكمة بل أيضا في حق المتهمين والأطراف المدنية في الحصول على حكم  

في آجال معقولة، لذلك فإن المقتضيات المقترحة تخول لهيئة المحكمة إذا لاحظت غياب 

هم، وأن ذلك سيخلق تأخيرا في سير المناقشات، أن تعين محاميا للمتهم في إطار دفاع المت

 المساعدة القضائية من بين المحامين الحاضرين في القاعة.

كما أوضح السيد الوزير أيضا أن حضور المتهمين إلى المحكمة، خلال البت في الدعوى  

العمومية، هو تدبير ضروري، غير أن دخولهم إلى قاعة الجلسات يجب أن يخضع لتدابير  

إلزام المتهمين بالدخول إلى قاعة الجلسات، وتخويلهم إمكانية   إضافية، حيث لا يتوجب

 البقاء في قاعة خاصة داخل بناية المحكمة، على أن يدخلوا إلى القاعة عند الاقتضاء. 
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هو  المحكمة،  الاتهام، خلال جلسة  بقفص  المتهم  إيداع  أن  إلى  الوزير  السيد  وأشار 

قضايا الإرهاب، مبرزا أن المعيار الأساس ي المعتمد    لاسيما فينطاق ضيق،    فيإجراء يعتمد  

 هو معيار خطورة المتهم. 

 430المادة  

 التقديم:

تتمثل في هذه المادة    إطار تقييد عقوبة الإعدام، أقر المشروع آلية جديدة بموجبفي  

ضرورة إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة  

 يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.

ويأتي هذا المستجد انسجاما مع توجهات المحاكم الجنائية فيما يخص النطق بعقوبة  

تصويتها بعد  لاسيما  العالمي    17في    الإعدام  الإيقاف  قرار  على  بالإيجاب  الماض ي  دجنبر 

المتحدة،   للأمم  الثالثة  اللجنة  أمام  الإعدام  عقوبة  هذه  لتنفيذ  في  الحسم  انتظار  في 

 العقوبة. 

  ملخص المناقشة:

نقلة تشريعية   اعتمادتوقفت بعض المداخلات عند عقوبة الإعدام، معتبرة أنه يجب  

واضحة بخصوص موقف المنظومة القانونية المغربية من هذه العقوبة في إطار مراجعة 

بعقوبة   بالنطق  المتعلقة  القانونية  الأحكام  من  مزيد  يمكن سن  لا  إذ  الجنائي،  القانون 

 الإعدام، بينما السياسة الجنائية الحالية بالمغرب توقف تنفيذ هذه الأحكام. 

 الجواب:

أوضح السيد الوزير أن المغرب قطع أشواطا فيما يخص وقف تنفيذ عقوبة الإعدام،    

كما أنه صادق على التزامات أممية عدة في هذا المجال، بيد أن الواقع التشريعي الحالي هو 

لذلك يتعين التعامل معها بما يتماش ى مع التزامات    ،أن عقوبة الإعدام عقوبة قائمة قانونا
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المغرب الأممية، مبرزا أن مشروع القانون يحيط النطق بعقوبة الإعدام بضمانة مسطرية  

 . هامة، وهي التوفر على إجماع هيئة الحكم كشرط للنطق بالإعدام

علاوة على ذلك، أوضح السيد الوزير أن مراجعة مجموعة القانون الجنائي ستحمل  

وستحد من حالاتها بشكل كبير، على أنه لا   ،تغييرات هامة على مستوى عقوبة الإعدام

المغربي القانون  في  للعقوبة  نهائي  إنهاء  إلى  التوصل  بإمكانية  الجزم  الآن  بالنظر   ،يمكن 

 بالمرجعية الدينية والفقهية. لسبب أساس ي هو ارتباط العقوبة  

 432المادة  

 التقديم:

على   المحكمة  إلزام  خلال  من  الجنايات  غرفة  على  المحالة  الأفعال  تكييف  تأطير 

النيابة العامة تغيير وذلك في حالة التماس    على ضوء التكييف الجديدمناقشة القضية  

، مع التنصيص على استماع المحكمة لتصريحات المتهم إلى جانب مطالب  تكييف الجناية 

النيابة العامة وإيضاحات الدفاع في حالة وجود ظرف أو عدة ظروف تشديد لم تضمن 

 بقرار الإحالة وارتأت المحكمة الأخذ بها.

  ملخص المناقشة:

بعض المداخلات بإضافة المتهم إلى الجهات التي يمكنها التماس تغيير تكييف   تطالب

المتهم لمصلحة  مقررا  التكييف  تغيير  كان  إذا  خاصة  أجلها،  من  المتابع  بينما    ، الأفعال 

تطرقت مداخلات أخرى إلى تأثير ملتمس تغيير التكييف على استقلال المحكمة في تكييف 

الأفعال المتابع من أجلها المتهم، لكون القاعدة العامة هي استقلالية المحكمة في تكييف 

الأفعال الجرمية، بينما صيغة النص تلزمها بمناقشة القضية على ضوء التكييف الجديد  

 النيابة العامة تغيير التكييف.  إذا التمست
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  جواب:ال

أوضح السيد الوزير أن صيغة مشروع القانون تلزم المحكمة بمناقشة القضية على 

ضوء التكييف الجديد لكنها لا تلزمها بهذا التكييف، إذ تظل المحكمة مستقلة بتكييف 

الأفعال المعروضة عليها على ضوء نصوص القانون ومبدأ الشرعية، كما أبرز أن النيابة  

إلي المسنود  الجهة  هي  بأفعال العامة  الأشخاص  ومتابعة  العمومية  الدعوى  تحريك  ها 

تتم  جرمية الذي  التكييف  لتغيير  تقدم ملتمسات  أن  العامة  للنيابة  يمكن فقط  لهذا   ،

 المتابعة بناء عليه. 

 438المادة  

 التقديم:

 يد تحت الموضوعة الأشياء ضبط الحالات الاستثنائية المرتبطة بإعمال مسطرة رد  

ة لسير  لازمبإضافة الحالة التي تكون فيها الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة    .  العدالة

 موجب لعدم الرد. كالدعوة العمومية  

 دون مناقشة ب

 439المادة  

 التقديم:

المادة            انتهاء    439تنص  بعد  الجنايات  غرفة  عودة  على  كأصل  القانون  هذا  من 

الجلسات قاعة  إلى  بالقرار  المداولات  الحالة   ،للنطق  مراعاة  يروم  المقترح  التعديل  فإن 

المادة   في  إليها  القانون    429-1المشار  التي تعطي الإمكانية لغرفة   ( مادة جديدة)من هذا 

خمسة  الجنايات إذا تعذر إصدار القرار في الحال جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز  

يوما. وأنه في هذه الحالة يتعين عليه تحديد تاريخ النطق بالقرار ويعلم الأطراف به   عشر

 القرار في الموعد المحدد لذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا.    صدروي
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وقت   إلى  تحتاج  التي  القضايا  من  للعديد  حل  لإيجاد  التعديل  هذا  للمداولة ويأتي 

 واتخاذ القرار نظرا لتعقدها أو تعدد الأطراف فيها على سبيل المثال.

 دون مناقشة ب

 443المادة  

 التقديم:

بالقبض،  الإلقاء  أوامر  تعدد  جاء هذا المستجد استجابة لحل إشكال عملي بسبب 

الأمر الصادر عن قاض ي التحقيق يمكن أن يظل ساريا بعد إحالة الملف هذا  باعتبار أن  

بإلقاء القبض في حق الشخص المتابع المفتوح   على هيئة الحكم، وتفاديا لصدور أمرين 

الأول الخاص بقاض ي التحقيق والثاني يخص المسطرة الغيابية،  ،ضده المسطرة الغيابية

وضع حد للأمر بإلقاء القبض الصادر فقد تم بموجب المشروع التنصيص على ضرورة  

 لتفادي المشاكل العملية المثارة بهذا الخصوص.   عن قاض ي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا

 445المادة  

 التقديم:

إلكترونية أو  بصرية  أخرى سمعية،  اتصال  اعتماد وسائل  على  اعة ذلإ   ،التنصيص 

وضع  مع التنصيص على    ،اعة الوطنية ذالإ   وسيلة  الأمر بإجراء المسطرة الغيابية إلى جانب

 .اءضصورة المتهم على الشاشة عند الاقت

 448المادة  

 التقديم:

التعديل إلى التنصيص على أنه في حالة إغفال أحد إجراءات المسطرة الغيابية، يروم  

المسطرة   ببطلان  التصريح  طائلة  تحت  إغفاله  تم  الذي  الإجراء  بإعادة  المحكمة  تأمر 

في   ،الغيابية الغيابية مباشرة  المسطرة  الحالي ينص على بطلان  النص  بعدما كان  وذلك 

 القضائي.   للزمن هدرا  حالة إغفال أحد الإجراءات، وهو ما يشكل  
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 449المادة  

 التقديم:

يأتي هذا التعديل أخذا بعين الاعتبار للضرر الذي تحدثه الجريمة ولحماية مصالح 

الممتلكات   تسيير  وواجب  والمصاريف  الغرامات  استخلاص  في  الدولة  وحق  الضحايا 

 سنة في الجنايات.  15المعقولة طيلة مدة تقادم العقوبة التي تصل إلى  

 453المادة  

 التقديم:

جاء هذا التعديل رفعا للغموض والإشكال العملي المترتب على عدم التنصيص صراحة 

قدم نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة على الوضعية الجنائية للمتهم الذي  

للنيابة العامة إحالة المعني بالأمر العامة أتاح المشروع  في    ، حيث  التي تبت  على المحكمة 

تدابير   اتخاذ  أو  سراح  حالة  في  محاكمته  مواصلة  او  السجن  في  بإيداعه  إما  وضعيته 

 .المراقبة القضائية

 457المادة  

 التقديم:

تنظيم مسطرة تطبيق المسطرة الغيابية في الجنائيات بنوع من الدقة مع التنصيص  

سبقية  من  بالرغم  الاستئنافية  المرحلة  خلال  الغيابية  المسطرة  إجراءات  سريان  على 

 إجراءها خلال المرحلة الابتدائية.

هذا، زيادة على تفادي بعض الإشكالات التي تعرفها الممارسة العملية في هذا الصدد، 

من التصرف في   احيث يقوم بعض المتهمين بقطع المسطرة الغيابية ابتدائيا لكي يتمكنو 

للفرار، لأجله تم إقرار  مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذه     الممتلكات التي تم عقلها ليعودو

 المادة لتفادي هذه الوضعية وضمانا للتطبيق السليم للعدالة .

 بدون مناقشة 
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 460المادة  

 التقديم:

بمادئ            خلال   تكريس  من  للقانون  مخالفة  وضعية  في  الأحداث  حقوق  حماية 

التنصيص على عدم حواز تمديد مدة الاحتفاظ بهم ما لم يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة 

 من قانون المسطرة الجنائية.  108المنصوص عليها في المادة  

ضمان خلال  من  للأحداث  الفضلى  المصلحة  تعزيز  على  زيادة  الحدث   هذا  كرامة 

قانونا له  المخولة  التدابير    والحقوق  من  ضروري  ماهو  واتخاذ  الاحتفاظ  مرحلة  أثناء 

ولي الأمنية الكفيلة بحمايته. إضافة إلى المستجد الحقوقي الهام المرتبط بتمكين المحامي أو  

الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها  

الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص حضور عملية  برعايته

 .من النيابة العامة المختصة

 ملخص المناقشة:

تضر    التي  المسطرية  الانتهاكات  عن  الناتجة  الآثار  عند  المداخلات  إحدى  توقفت 

الأحداث   شكايات  ومع  معها  للتعامل  المتاحة  القانونية  والاختيارات  الحدث،  بحقوق 

 المتابعين في إطار المساطر الخاصة بالأحداث.

 الجواب:

فإن     ولدفاعهم،  للأحداث  المخولة  الضمانات  إلى  بالإضافة  أنه  الوزير  السيد  أوضح 

ضباط  ضد  شكاياتهم  تقديم  يمكنهم  حقوقهم  انتهاك  من  يتضررون  الذين  الأحداث 

الشرطة القضائية أو أي مسؤول قضائي، عن أي انتهاك تعرضوا له، لدى النيابة العامة 

 انون. المختصة، أو الجهات المختصة طبقا للق
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 461المادة  

 التقديم:

تعزيز مسطرة الصلح في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث عبر توسيع وعائها وتبسيط 

مساطرها على غرار ما تم إدخاله من تعديلات على مسطرة الصلح للرشداء بموجب هذا  

المشروع، مع منح مزيدا من الضمانات الحقوقية للأحداث وتكريس مبدأ الاستمرارية في 

ا الرقابة على مدى احترام  في فرض  لحقوق المخولة قانونا للأحداث حتى عند تواجدهم 

 المؤسسات السجنية.

 ملخص المناقشة:

توقفت إحدى المداخلات عند الصيغة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، التي   

فيه  لما  اختصاصه  حدود  في  التدخل  للملك،  العام  الوكيل  دون  الملك،  لوكيل  تخول 

إلى  لزيارات  إجرائه  بمناسبة  اختلالات  من  يرصده  ما  بشأن  للحدث،  الفضلى  المصلحة 

 حظة المودع بها الاحداث. المؤسسات السجنية أو مراكز الملا 

 الجواب:

أوضح السيد الوزير أن النص يشير إلى وكيل الملك لأنه المختص بإجراء الزيارات إلى   

في   تدخل  بأمور  الأمر  يتعلق  عندما  وأنه  الملاحظة،  مراكز  أو  السجنية  المؤسسات 

نه يقوم بالتدخل تلقائيا، بينما إذا تعلق الأمر بقضايا لا تدخل إاختصاص وكيل الملك، ف 

في اختصاصه فإن الفقرة تنص بشكل صريح على أنه يلتمس ذلك من قاض ي الأحداث أو 

 .الجهة القضائية المختصة

 462المادة  

 التقديم:
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" إلى الهيئات القضائية المكلفة  المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداثإضافة "

بالأحداث على مستوى محاكم الاستئناف على غرار المحاكم الابتدائية التي تشتمل على 

 . قاض ي التحقيق المكلف بالأحداث

  466المادة  

 التقديم:

إضفاء مزيد من الحماية القانونية لفئة الأحداث بمختلف مراكزهم القانونية أخذا 

حماية   ضرورة  على  التأكيد  خلال  من  الحاصلة  التكنولوجية  التطورات  الاعتبار  بعين 

في  أو  كضحايا  وضعياتهم  عن  النظر  بغض  المحاكمة  مرحلة  أثناء  الشخصية  بياناتهم 

 وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون. 

 467المادة  

 التقديم:

العدل   وزير  المستجدات  تعويض  مع  انسجاما  القضائية  للسلطة  الأعلى  بالمجلس 

المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية. وكذا أخذا بقرار المحكمة الدستورية القاض ي بأن  

تعيين القضاة يتم عبر المجلس الاعلى للسلطة القضائية. )قرار المحكمة الدستورية رقم  

رقابة الدستورية على مدى دستورية قانون  المتعلق بال  19/041م.د في الملف عدد     19/89

 (.2019فبراير  8التنظيم القضائي الصادر بتاريخ  

 بدون مناقشة 

 471المادة  

 التقديم:

تعزيزا للتوجه الذي نهجه القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية منذ صدوره، بخصوص 

تفريد عدالة الأحداث بمعالجة حمائية خاصة تراعي طبيعة هذه الفئة تماشيا مع ما أقرته  

المشروع وفق هذه المادة    أضاف شريعتنا السمحاء والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد،  
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تدابير نظام الحراسة المؤقتة التي يتخذها القاض ي في تدبير " التسليم إلى أسرة بديلة" إلى 

، وذلك تماشيا مع مختلف الأنظمة الجنائية الحديثة في قضايا الجنح المرتبطة بالأحداث

مجال عدالة الأحداث زيادة على ما أبانت الممارسة العملية في مختلف الدول التي اعتمدت  

اتخاذ   تعذر  حالة  في  لاسيما  للحدث  الفضلى  المصلحة  ضمان  في  نجاعتها  التدبير  هذا 

 المادة.التدابير الكلاسيكية الأخرى المنصوص عليها في هذه  

نص  توفر  بضرورة  البديلة مشروط  الأسر  اعتماد  أن  على  التعديل  نص  وقد  هذا، 

 تنظيمي يحدد شروط وضوابط اعتماد هذا التدبير.

 ملخص المناقشة: 

نقاشا حول مفهوم الأسرة المستقبلة، معتبرة أن هذا المفهوم قادم    المداخلاتأثارت  

منظومة تشريعية أجنبية قد لا يتلاءم مع البيئة الأسرية والاجتماعية المغربية، خاصة من  

 وأن الأمر يتعلق بتدبير اجتماعي بالغ الحساسية.

 الجواب:

أن     الممارسة، علما  به  بتنظيم وتقنين ما جرت  يتعلق  الأمر  أن  الوزير  السيد  أوضح 

النصوص المطبقة حاليا تجيز تسليم الحدث إلى شخص جدير بالثقة، والأولى تسليمه إلى 

 على أن يتم تحديد كيفيات تطبيق هذا التدبير بنص تنظيمي.   ،أسرة مستقبلة

 473المادة  

 التقديم:

منع إيداع  دابير الحماية الخاصة بالأحداث من خلال التنصيص صراحة على  تتعزيز  

مؤسسة سجنية   الحدث الجنايات وست    في  في  كاملة  أربع عشرة سنة  يبلغ  لم  الذي 

 . عشرة سنة كاملة في الجنح، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة

سنة، فقد    18و  16وفي حالة اتخاذ قرار الإيداع في حق الحدث الذي يتراوح عمره بين  

تبين أن  الإيداع  قررت  التي  القضائية  الجهة  على  المشروع  القضائي    أوجب  المقرر  في 
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القاض ي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص  

 في قانون المسطرة الجنائية. عليها  

 ملخص المناقشة:

هذه المادة، حيث لا تشمل الفقرة الثانية    وجود فراغ في توقفت إحدى المداخلات إلى    

سنة،   16و  14والذين تتراوح أعمارهم بين    ، فئة الاحداث المتابعين من أجل أفعال جنائية

على نحو يجعل هذه الفقرة غير منسجمة مع الفقرة الأولى من نفس المادة التي تجيز إيداع  

وأن الصيغة   ، سنة  16سنة في الجنايات وليس    14الأحداث بمؤسسة سجنية بدءا من سن  

 سنة.   18إلى    16وليس من   ، سنة 18إلى    14الصحيحة يجب أن تشمل الفئة من  

كما دعت مداخلة أخرى إلى حذف الصيغة "حسب الإمكان" الواردة في الفقرة الرابعة  

من قانون المسطرة الجنائية، لكونها توفر إمكانية إيداع الحدث بالحبس    473من المادة  

 الجماعي أثناء الليل. 

 الجواب:

سنة،   18إلى    14أكد السيد الوزير إلى أن الصيغة الصحيحة في الفقرة الثانية هي من    

 نه سيتم مراجعة الصيغة.أو 

 أما فيما يخص إبقاء الحدث على انفراد أثناء الليل، فقد أوضح السيد الوزير أن الأمر

يتعلق بمعطيات بنيوية أخرى، على رأسها الطاقة الاستيعابية لمراكز الملاحظة والمؤسسات  

الوضعية  ضوء  في  الليل  أثناء  انفراد  على  الأحداث  إبقاء  فرض  يتعذر  وانه  السجنية، 

 الراهنة، لهذا جاءت صيغة الإمكان في هذه المادة.

 474المادة  

 التقديم:
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انسجاما مع صلاحياتها الجديدة    المساعدة الاجتماعية بالمحكمةتعزيز خدمات مكاتب  

من قانون التنظيم القضائي الجديد( من خلال منحها صلاحية   50في هذا الإطار )المادة  

إجراء الأبحاث الاجتماعية بأمر من قاض ي الأحداث، إلى جانب الادارة المكلفة بالشؤون  

 الاجتماعية والجمعيات وباقي الاشخاص المؤهلين لذلك. 

 478المادة  

 التقديم:

 تدقيق مواد الاحالة فيما يخص المسطرة المطبقة على محاكمة الأحداث. 

 479المادة  

 التقديم:

الخاصة   - والمناقشات  البحث  في  الاجتماعيين  والمساعدين  الدفاع  حضور  تعزيز 

 بجلسات الأحداث؛ 

وممثلوا   - القضاة  طرف  من  الرسمية  البدلة  ارتداء  دون  الجلسات  انعقاد  إمكانية 

النيابة العامة وكتابة الضبط، والمحامون. نظرا لتأثيرها السلبي على نفسية الحدث جراء  

والمذكرات   المعايير  مع  تماشيا  المقتض ى  هذا  تبني  تم  وقد  قضائية  هيئة  أمام  مثوله 

 لأحداث.التوجيهية في مجال عدالة ا

 480المادة  

 التقديم:

اعتماد   خلال  من  الأحداث  حماية  إلى  الرامية  التدابير  تعزيز  مع  الصياغة  تدقيق 

التأكيد على محاكمة الأحداث   التدابير المتاحة قانونا وفق شروط وضوابط محددة مع 

وإقرار العقوبات في حقهم يبقى مجرد تدبير جد استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذر  

 اتخاذ تدابير بديلة. 
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 481المادة  

 التقديم:

إلى   بديلة"  أسرة  إلى  "التسيليم  تدبير  إضافة  مع  الصياغة  الحماية    تدابير  تدقيق 

والتهذيب، وذلك تماشيا مع مختلف الأنظمة الجنائية الحديثة في مجال عدالة الأحداث  

زيادة على ما أبانت الممارسة العملية في مختلف الدول التي اعتمدت هذا التدبير نجاعتها  

الكلاسيكية  التدابير  اتخاذ  تعذر  حالة  في  لاسيما  للحدث  الفضلى  المصلحة  ضمان  في 

 صوص عليها في هذه المادة.الأخرى المن

 482المادة  

 التقديم:

الموجب   السن  في    لإمكانيةتحديد  الأحداث  على  الحبسية  العقوبة  سنة   14توقيع 

سنة بالنسبة للجنح مع التأكيد على كون هذه العقوبة تبقى جد    16بالنسبة للجنايات و

 استثنائية.

 485المادة  

 التقديم:

العدل    - وزير  المستجدات تعويض  مع  انسجاما  القضائية  للسلطة  الأعلى  بالمجلس 

في  الاجتماعية  المساعدة  مكاتب  دور  تعزيز  مع  القضائية،  السلطة  باستقلالية  المتعلقة 

م.د الصادر بخصوص    19/89مجال عدالة الأحداث. وكذا بقرار المحكمة الدستورية رقم  

 .ئيمراقبة مدى دستورية القانون المتعلق بالتظيم القضا

 تدقيق مهام مكاتب المساعدة الاجتماعية كخدمات سوسيو قانونية تقدم للأطفال.-
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 486المادة  

 التقديم:

" تسمية  اعتماد  خلال  من  الصياغة  قضايا  تجويد  في  بالتحقيق  المكلف  المستشار 

هذه  الأحداث في  عليها  المنصوص  الإجراءات  لكون  بالأحداث"  المكلف  المستشار   " بدل   "

 المادة تتعلق بمرحلة التحقيق.

 487المادة  

 التقديم 

" تسمية  الأحداثاعتماد  قضايا  في  بالتحقيق  المكلف  المستشار المستشار   " بدل   "

 المكلف بالأحداث" لكون الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تتعلق بمرحلة التحقيق. 

 489المادة  

 التقديم 

 تجويد الصياغة مع التأكيد على مبدأ سرية الجلسات المتعلقة بالأحداث.

 الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث 

 490المادة  

 التقديم 

سنة موضوع مذكرة بحث،    14ضمان حماية سرية البيانات المتعلقة بالحدث أقل من  

في حقه، ونشر صورته تلافيا  الغيابية  إلى تطبيق المسطرة  اللجوء  من خلال عدم جواز 

 للسلبيات التي يمكن أن تطال الحدث وتؤثر على مصلحته الفضلى.

 بدون مناقشة 

 493المادة  

 التقديم 
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 12تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث من خلال رفع السن الموجب للعقاب من  

الأسباب التي تحول  سنة مع ضرورة التنصيص في المقرر القاض ي بالعقوبة على    14سنة إلى  

والأسباب الداعية   قانون المسطرة الجنائيةدون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في  

 الحبسية.  إلى تطبيق العقوبة

 ملخص المناقشة:

توقفت المداخلات عند صيغة الفقرة الثالثة من هذه المادة، مبرزة أنه إذا كان الهدف    

من النص هو منع النطق بالإعدام عندما يكون المدان حدثا، فإنه من الأفضل اعتماد  

 صيغة لا تشير إلى عبارة "الإعدام" في النصوص المتعلقة بالمساطر الخاصة بالأحداث. 

  الجواب:

أوضح السيد الوزير أن عقوبة الإعدام واقع قائم حاليا في القانون المغربي، إذ يتعين  

أنه  الجنائية، وأكد على  المادة  في  الشرعية  مبدأ  القائمة ومراعاة  النصوص  التعامل مع 

وتتلاءم مع ضوابط النص القانوني    المعنىنفس  يمكن للجنة اعتماد صيغة أخرى، تفيد  

 دون الإشارة إلى عقوبة الإعدام.   ،في المادة الجنائية 

 494المادة  

 التقديم 

 تجويد الصياغة مع التأكيد على مبدأ سرية الجلسات المرتبطة بمحاكمة الأحداث.

 القسم الثالث: الحرية المحروسة 

 496المادة  

 التقديم 

تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في مجال عدالة الأحداث انسجاما مع المهام  

 الجديدة المسندة إليهم بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد. 
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 بدون مناقشة 

 498المادة  

 التقديم 

تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في مجال عدالة الأحداث انسجاما مع المهام  

 الجديدة المسندة إليهم بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد. 

اقبة والحماية وإعادة النظر  القسم الرابع: تغيير تدابير المر

 501المادة  

 التقديم 

إلى الأشخاص المخول   مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدثإضافة  

النظر في   بغرض إعادة  قاض ي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداثلهم تقديم تقرير إلى  

وذلك حسب وضعية الحدث ومدى صلاحية التدبير    481التدابير المنصوص عليها في المادة  

 المتخذ في حقه وكذا مراعاة لمصلحته الفضلى.

 القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح 

 510المادة  

 التقديم 

عائلة  من  بالثقة  الجدير  الشخص  يكون  أن  على  التنصيص  مع  الصياغة  تجويد 

الحدث أو إلى التسليم لأسرة بديلة بهدف إضفاء مزيد من الحماية، زيادة على تعزيز دور 

مكتب المساعدة الاجتماعية في مجال عدالة الأحداث انسجاما مع المهام الجديدة المسندة  

 قضائي الجديد. إليهم بموجب قانون التنظيم ال

  ملخص المناقشة:

 هذه الصفة. منح ومعايير   ،طرحت المداخلات مفهوم الشخص الجدير بالثقة
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 الجواب:

أفاد السيد الوزير بأن هذا الأمر يرجع إلى قضاة الأحداث حسب الظروف والمعطيات   

 ن هذا التدبير جاري به العمل. أالمتوفرة لديهم، و 

 513المادة  

 التقديم 

مزيد    لإضفاءسنة،    18إلى    16رفع السن الموجب لاعتبار الحدث في وضعية صعبة من  

من الحماية على هذه الفئة ولتوحيد السن الخاص بالأطفال في وضعية صعبة مع فئتي 

 الأطفال ضحايا الجرائم والأطفال في نزاع مع القانون. 

 515المادة  

 التقديم 

تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في مجال حماية الأحداث، من خلال منحهم  

 صلاحية تتبع حالة الأحداث على غرار مندوبي الحرية المحروسة.

 516المادة  

 التقديم 

تجويد الصياغة مع تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في مجال حماية الأحداث،  

من خلال منحهم صلاحية إعداد تقارير حول وضعية الاحداث على غرار مندوبي الحرية  

 المحروسة.

 517المادة  

 التقديم 

سنة بهدف   18سنة إلى    16من    المأمور بهارفع السن الموجب لانتهاء مفعول التدابير    

سنة  عشر  ثمانية  في  المحدد  الجنائي  الرشد  سن  بلوغ  حين  إلى  الحدث  حماية  ضمان 

 شمسية كاملة.
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 518لمادة  ا

 التقديم 

مدى  فحص  ليشمل  قانون  محكمة  باعتبارها  النقض  محكمة  رقابة  مجال  تمديد 

قانونية وشرعية وسائل الإثباث التي بنت عليها المحكمة قناعتها. لأهمية ذلك على مستوى  

 تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

 522المادة  

 التقديم 

إضافة فقرة تنص على ضرورة إحالة القرارات القاضية بعدم الاختصاص ذات الصلة 

  أيام من تاريخ الطعن بالنقض، مع  5بقضايا المعتقلين على محكمة النقض داخل أجل  

ة بت محكمة النقض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الضبط ر ضرو 

بمحكمة النقض.  وذلك حماية لهؤلاء لاسيما إذا كان المعتقل مرتبط بأشخاص متابعين  

 في حالة سراح. 

 بدون مناقشة 

 

 523المادة  

 التقديم 

من   المبلغ  النقض   50.000إلى    20.000رفع  محكمة  على  الضغط  تخفيف  بهدف 

في   سيساهم  مما  بغرامات،  الصادرة  والأحكام  القرارات  في  بالنقض  الطعن  بخصوص 

تركيزها على القضايا ذات الأهمية الكبرى. لاسيما وأن الامر يتعلق بأفعال معاقب عليها 

 إذا تم الإدلاء بها يفيد أدائها.   بغرامات مالية فقط وفتح الامكانية للطعن 
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  ملخص المناقشة:

توقفت إحدى المداخلات عند دواعي رفع الحد الأدنى للغرامات التي يمكن الطعن في 

حكام الصادرة بشأنها بالنقض، مبرزة أن الطعن لا يهدف إلى مجرد المنازعة في الحكم  الأ 

درهم    20.000بالغرامة، بل في مبدأ الإدانة، لذلك فليس هناك مبرر لرفع مبلغ الغرامة من  

 درهم، حتى يكون بمقدور المدان ممارسة الطعن بالنقض.  50.000إلى  

 الجواب:

بالبطاقة     تسجل  لا  الاحكام  هذه  أن  الوزير  السيد  العدلي   3أوضح  السجل  من 

القضائية،   المنظومة  على  للتخفيف  التدبير ضروري  هذا  أن  كما  عليه،  لا إللمحكوم  ذ 

يمكن القبول بمبدأ إجازة الطعن في جميع المقررات القضائية، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى 

أن   علما  عليها،  المعروضة  الملفات  من  الهائل  الكم  في  للنظر  القضائية  الهيئات  عجز 

التجارب المقارنة قد قطعت أشواطا على هذا المستوى، بينما يعتبر النظام القانوني المغربي  

 ويفتح باب الطعون على مصراعيه كمبدأ عام.    مرنا جدا،

 524المادة  

 التقديم 

المحكمة  إضافة   خلالها  من  تلزم  المادة  هذه  إلى  أخيرة  المستأنف فقرة  القرار  بإلغاء 

المحكمة  إلى  الإحالة  في حالة نقض وإبطال قرار  النظر  له حق  القضية على من  وإحالة 

في الزجرية الحكم  مع  زجرية  محكمة  إلى  الإحالة  قرار  في  الطعن  يتم  عندما  أنه  حيث   ،

الجوهر بالنقض، وتقض ي محكمة النقض بنقض وإبطال قرار الإحالة والحكم البات في 

الجوهر تبقى القضية من حيث موضوعها ما زالت رائجة أمام جهة التحقيق الإعدادي، 

مناقشة الحكم المنقوض ملزمة   الذين شاركوا فيوالمحكمة غير المتكونة من نفس الأعضاء  

ن له حق النظر الذي هو في هذه الحالة بأن تلغي القرار المستأنف وتحيل القضية على م 
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النيابة العامة، والتي تقوم بدورها بإرجاع القضية إلى جهة التحقيق الإعدادي التي كانت  

 تحقق فيها لمواصلة إجراءات التحقيق. 

تساءلت إحدى المداخلات عن الهدف من هذا التعديل علما أنه لا يختلف مع ما جرت  

 عليه الممارسة.

 الجواب:

أكد السيد الوزير أن هذا التعديل يسعى إلى وضع إطار قانوني للممارسة القضائية   

 .في هذا المجال

 527المادة  

 التقديم 

الأحكام   في  بالنقض  الطعن  فيما يخص  فيه  المطعون  القرار  بوصف  الاعتداد  عدم 

 .الغيابية وأثر ذلك على التعرض

 528المادة  

 التقديم 

يوما   45تعديل مدة "ستين يوما" الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة لتصبح    -

على  الملفات  إحالة  قصد  النقض  مذكرات  إعداد  في  التأخير  وعدم  النجاحة  لضمان 

 محكمة النقض.   

يوما فيما يخص أجل    90يوما بدل    60تغيير الآجال المحددة في الفقرتين الأخيرتين إلى    -

قديم مذكرة وسائل  فيما يخص أجل ت   60يوما بدا    30و    إلى محكمة النقضتوجيه الملف  

 تحقيقا للنجاعة المتوخاة.  الطعن 

 529المادة  

 التقديم 
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  " أنه  على  تنص  التي  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  صياغة   مؤازرة من  تعفىتجويد 

" لأن النيابة عليهما مدعى أو مدعيتين كانتا سواء والدولة العامة النيابة من  كل المحامي

العمومية، لأجله تم اعتماد   الدعوى  في  أو مدعى عليها  العامة لا يمكن أن تكون مدعية 

 الصيغة المضمنة في التعديل. 

 بدون مناقشة 

 530المادة  

 التقديم 

إلى        النقض  إيداع مذكرة  مبلغ  بدل    5000رفع  تجاوزا لإشكال    1000درهم  درهم 

آجال  داخل  تصريفها  عن  النقض  محكمة  تحجز  مما  بالنقض  الطعون  عدد  تضخم 

كشفت   حيث  فيها،  مبالغ  بطريقة  المقدمة  الطعون  بعد  تلافي  على  زيادة  معقولة، 

من الطعون بالنقض يتم    80  %الاحصائيات المقدمة من رئاسة النيابة العامة عن كون 

رفضها أو عدم قبولها، وهو مؤشر على سوء استعمال هذا الطعن الذي يتسم بالسهولة 

 التي تشجع على تقديمه.

 المحدد أعلاه بجزاء سقوط الطلب.   إيداع مبلغ الضمانةوقد تم ربط عدم     

  ملخص المناقشة:

المداخلات المقدمة في شأن هذه المادة إلى الإبقاء على المبلغ المطلوب إيداعه عند دعت  

  إلىدرهم، أو رفعه    1000الطعن بالنقض، من قبل الطاعن، في الحدود المقررة حاليا، وهي  

إلى   أن رفعه  يراعي وضعيات   5000حدود مقبولة، معتبرة  المغالاة، ولا  فيه بعض  درهم 

بَين الممارسة أن عددا كبيرا من المحكومين لا يتوفرون  
ُ
الفئات الاجتماعية الهشة، حيث ت

 حتى على مبلغ الألف درهم المطلوب حاليا إيداعه عند تقديم طلب الطعن بالنقض.
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 جواب:ال

ترشيد    إلى  تهدف  التي  التدابير  باقي  من  هو جزء  التدبير  هذا  أن  الوزير  السيد  أكد 

 الطعون في المادة الزجرية، وأنه يمكن التوصل إلى صيغة أكثر قبولا من قبل اللجنة.

 533المادة  

 التقديم 

الطرف المدني الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر الحق   تخويل

في الدعوى العمومية كذلك وليس فقط الدعوى المدنية التابعة كما    الطعن بالنقضفي  

 . وذلك في إطار تعزيز مركز المطالب بالحق المدني. هو عليه الحال اليوم

 538المادة  

 التقديم 

من تاريخ التوصل   ايوم  15يوما إلى    90من  تقليص أمد الإحالة على محكمة النقض  

. بهدف البت في القضايا داخل أجل معقول لاسيما في القضايا  بالملف من كتابة الضبط

صريح بالتنازل عنه، والذي  ت يلحقها    ضخاصة وأن بعد الطعون بالنق  المرتبطة بالمعتقلين.

صريح بالإشهاد على التنازل، زيادة على أن طول مدة  تفقط ال  ضيبقى على محكمة النق

بالعفو  تقديم طلبات  فيما يخص  تؤثر سلبا على وضعية بعض الأشخاص  قد  الإحالة 

 ة للمقررات القضائية.بسنالملكي السامي لعدم تحقق شرط النهائية بال

 539المادة  

 التقديم 

 . تدقيق الصياغة تماشيا مع قانون التنظيم القضائي الجديد

 542المادة  

 التقديم 
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ة القضية على لتعزيز حقوق الدفاع من خلال منح المحامي صلاحية تقديم طلب بإحا  -

هيئة حكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أو إلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى 

 ض لمحكمة النقالأول  لرئيس  لين. وذلك على غرار الحق المخول  تالغرفة الجنائية مجتمع

   .ضولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها وللوكيل العام للملك لدى محكمة النق

باعتماد عبارة   ،الجديد  ئيتنظيم القضاالتدقيق المصطلحات المستعملة تماشيا مع   -

 الهيئة إلى جانب الغرفة.

 548المادة  

 التقديم 

وقانون  الجنائية  المسطرة  قانون  مواد  باقي  مع  الانسجام  وتحقيق  الصياغة  تجويد 

إلى إضافة مضمون   للقانون"، زيادة  فيما يخص اعتماد عبارة " وطبقا  المدنية  المسطرة 

الدفاع  و  النيابة ستنتجاتم محكمة إيضاحات  قرار  في  توفرها  الواجب  البيانات  إلى 

 . النقض
 

 550المادة  

 التقديم 

 عن محكمة زجرية لإحالة   ضتدقيق الحالات التي تبطل فيها محكمة النق
ً
 صادرا

ً
مقررا

على وسائل    ضوالأطراف على هذه الأخيرة. وذلك في حالات اعتماد محكمة النق  ى الدعو 

النقت  أثير  طالب  أثير   ض،من طرف  العام  بالنظام  متعلقة  من طرفها    تأو على وسائل 

 أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النق
ً
 .ضتلقائيا

  ملخص المناقشة:

إلى إعادة صياغة نص الفقرة الأولى من هذه  بعض السيدات والسادة المستشارين  دعا  

إلى نفس نوع ودرجة   ،المادة الدعوى والأطراف  إحالة  النقض  يتعين على محكمة  بحيث 
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 إلى المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه، وعند تعذر ذلك تحال الدعوى  

نفس المحكمة، وإن    إلىن الإحالة  إمن هيئة أخرى، وليس العكس، إذ    مكونةنفس المحكمة  

يطم لا  وقد  كافية،  ضمانات  يوفر  لا  مختلفة،  نتائج  ئبهيأة  إزاء  يكفي  بما  الطاعنين  ن 

 المسطرة الجديدة بعد الإحالة. 

الإبطال  بناء عليها  يتم  التي  الوسائل  أخرى عند مسألة تحديد  كما توقفت مداخلة 

إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى،  أو  إلى محكمة أخرى  الموجب لإحالة الدعوى 

متسائلة عن دواعي هذا التعديل، ولماذا لا تترك الصيغة عامة، بحيث تتم الإحالة عند  

 الوسائل التي تم الإبطال استنادا إليها ومن تقدم بها.  إبطال القرار، بصرف النظر عن 

  جواب:ال

أكد السيد الوزير أنه يمكن اعتماد الصيغة التي تعتبرها اللجنة أكثر فائدة للأطراف 

نفس المحكمة متركبة بهيئة مختلفة، علما أن   إلىفيما يخص الإحالة على محكمة أخرى أو  

 ، عند إحالتها للدعوى وللأطراف. المعبر عنها  الأمور هذه  محكمة النقض تراعي  

تشمل جميع   صيغة الفقرة الأولى من هذه المادة أن  ومن جانب آخر، أبرز السيد الوزير  

الوسائل التي يمكن إثارتها عند الطعن بالنقض، ولا تثير إشكالا قانونيا، خاصة وأنها تؤكد  

 تلقائيا من طرف محكمة النقض.  تثارالوسائل المتعلقة بالنظام العام  أن  على  

 551المادة  

 التقديم 

النيابات العامة  في إطار ترشيد حالات الاعتقال الاحتياطي وكذا وضع حد لتضارب 

بعد   الوضعية  هذه  في  احتياطيا  المعتقل  بقاء  مدى  بخصوص  الاستئناف  محاكم  لدى 

التعديل   هذا  يأتي  الإحالة،  مع  النقض  محكمة  طرف  من  ضده  الصادر  القرار  إبطال 
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المادة   مقتضيات  على  المماثلة خلال   404بالإحالة  بالوضعية  المتعلقة  القانون  هذا  من 

 مرحلة الاستئناف والتي تنص على أنه: 

تقديم   من  بالرغم  ذكرهم  يأتي  عمن  القضائية  المراقبة  رفع  أو  الإفراج  "يتعين 

 الاستئناف، مالم يكونوا معتقلين لسبب أخر:

المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ   -1

 أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛

 المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقض ي المحكوم بها عليه."   -2

 بدون مناقشة 

 

 553المادة  

 التقديم 

بدون  للنقض  بموجب  العمومية  الدعوى  أسباب سقوط  أحد  تحقق  حالة  إضافة 

 إحالة إلى جانب الحالة التي لم يترك شيئا في الجوهر.  

 ملخص المناقشة:

توقفت المداخلات عند تصدي محكمة النقض للموضوع، وما إذا كان يتعين إحالة    

 .550الدعوى إذا تم الإبطال بناء على الوسائل المحددة في المادة  

 الجواب:

ما يستدعي أفاد     فيها  التي لا يوجد  الحالات  في  التصدي محصور  بأن  الوزير  السيد 

الإحالة، على غرار حالة سقوط الدعوى العمومية، وإن الإحالة ضرورية في غير ذلك من 

 الحالات.
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 558المادة  

 التقديم 

لفائدة   بالنقض  الطعن  صلاحية  في  العدل  وزير  محل  العامة  النيابة  رئيس  إحلال 

القانون، تماشيا مع مستجد نقل سلطات الوزير المكلف بالعدل إلى الوكيل العام للملك  

لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية بموجب  

 :يمنع على ما يل  2، إذ نصت المادة  2017غشت    30يخ  الصادر بتار   33-17القانون رقم  

بها  الجاري  التشريعية  النصوص  بموجب  الموكولة  الاختصاصات  على  "وعلاوة 

للنيابة   رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  يحل  العمل 

 العامة، محل وزير العدل في:

- 

- 

 ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه."  -

 ملخص المناقشة: 

طلبات   إلى  القانون  لفائدة  النقض  طلبات  تصنيف  جدوى  عند  المداخلات  توقفت 

بهذه  العامة  النيابة  رئيس  يرفعها  وطلبات  النقض،  محكمة  لدى  العام  الوكيل  يقدمها 

 .الجهةالصفة، علما أن الأمر يتعلق بنفس  

  جواب:ال

أوضح السيد الوزير أن هذه الصيغة واردة في عدد من المواد، وأن الإشارة إلى الوكيل 

وزير  لتعويض  جاءت  العامة  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام 

العدل في النصوص الحالية، بيد أن الملاحظات المقدمة في هذا الجانب يمكن اعتمادها،  

شخص، وهو الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، علما أن  ما دام الأمر يتعلق بنفس ال
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اختصاصاته بصفته رئيسا للنيابة العامة هي اختصاصات إدارية، تهم الإدارة القضائية، 

 وليست اختصاصات قضائية وقانونية.

 560المادة 

 التقديم 

النيابة   "رئيس  بعبارة  النقض"  محكمة  لدى  للملك  العام  "الوكيل  عبارة  استبدال 

لفائدة   بالطعن  الأمر  توجيه  في  العدل  وزير  محل  الأخير  هذا  حلول  مع  تماشيا  العامة" 

 القانون بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

 561المادة 

 التقديم 

المادة   بالنقض   561إعادة صياغة  الطعن  إجراء  في  العدل  لوزير  تدخلا  يترك  لا  بما 

 لفائدة القانون.  

 563المادة 

 التقديم 

خلال   من  ذلك،  لها  المخول  والجهات  النظر  إعادة  تقديم  طريقة  في  النظر  إعادة 

التنصيص على تقديمه بواسطة مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين 

يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، مع إضافة الإدارات العمومية إلى النيابة العامة 

 ب هذا الطعن.  والطرف المعني كجهات تملك حق طل

   564المادة 

 التقديم 

إعادة النظر في شكليات الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة 

على  ومصادق  الزور  مدعي  عن  صادر  خاص  بتوكيل  الطلب  إرفاق  خلال  من  النقض، 
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إمضاءه عليه، بعدما كان يشترط الإمضاء على مذكرة الطعن من طرف مدعي الزور أو من 

 ينوب عنه بتوكيل خاص.  

 565المادة  

 التقديم 

من هذا القانون، من خلال تحديد الإحالة   565إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة  

الناظمة لها من   إلى    566فيما يخص الحالات والشروط لممارسة المراجعة على الفصول 

 من هذا القانون.    574

 567المادة  

 التقديم 

استبدال الجهة التي يرجع لها حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في 

من هذا القانون ذات صلة بوقوع واقعة بعد صدور حكم بالإدانة أو الكشف   566المادة  

عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة  

وذلك   عليه،  رئيسا  المحكوم  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  بحلول 

القاض ي بنقل   33.17للنيابة العامة محل وزير العدل استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 

سلطات وزير العدل ذات صلة بالدعوى العمومية بما فيها طرق الطعن إلى رئيس النيابة  

 العامة.  

 570المادة  

 التقديم 

 إعادة وتدقيق الصياغة.     

 574المادة  

 التقديم 

 من هذا القانون.    547إعادة وتدقيق صياغة الفقرة الأولى من المادة  
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 580المادة  

 التقديم 

تنظيم كيفية البت في طلب تقديم شخص ما حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد  

إلى المحاكم، بعدما كانت المادة   في تقديمها  إلى الطعن فيه بطرق    580أن يعارض  تحيل 

 الطعن المحددة في قانون المسطرة المدنية دون تحديد.  

  ملخص المناقشة:

طرحت بعض المداخلات قضايا تهم الصفة التي يبت بها رئيس المحكمة المعروض عليه 

القضية، والجهة التي يمكنها الطعن في أمر رئيس المحكمة الصادر بشأن الطلبات المتعلقة  

في إطار الإجراءات المتعلقة بالنظر   ،بمعارضة تقديم الوثائق المعدة للمقارنة لدى المحكمة

 في دعاوى تزوير الوثائق.  

 الجواب:

في  بيّن     بالمعارضة  المتعلقة  الطلبات  في  سينظرون  المحاكم  رؤساء  أن  الوزير  السيد 

تقديم الوثائق المعدة للمقارنة بصفتهم قضاة للأمور المستعجلة، وأن التعديل المقترح جاء  

وحدد أجلا للبت في الطلبات من أجل تسريع    ،ليخول القضاء الاستعجالي هذا الاختصاص

 المسطرة. 

اللتان   والثالثة  الثانية  بالفقرتين  صراحة  تنظيمه  تم  فقد  الطعن،  يخص  فيما  أما 

المسطرة   قانون  في  المقررة  الطرق  على  الإحالة  عوض  إضافتهما،  القانون  مشروع  يقترح 

 المدنية، والنيابة العامة هي وحدها الجهة المخول لها الطعن في أوامر رؤساء المحاكم. 

 أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى :  القسم الرابع

 595  -1المادة  

 التقديم 



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

226 
 
 

 من هذا القانون،   595-1تدقيق الإحالات على النصوص القانونية المشار إليها في المادة  

وهيئة  التحقيق  وقاض ي  للملك  العام  الوكيل  الملك على غرار  لوكيل  الصلاحية  منح 

الحكم طلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة 

 بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال.  

  595  -2المادة  

 التقديم 

المادة   على  طرأ  الذي  التعديل  مقتضيات  مع  فيما    595-1الملائمة  القانون  هذا  من 

يخص توسيع الجرائم إلى الجرائم التي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال وفق ماهي محددة  

 من هذا القانون.    574-2في الفصل  

  595  -4المادة  

 التقديم 

إضافة عبارتي المؤسسات والهيئات إلى جانب المؤسسات البنكية وفق ماهي محددة في 

 من هذا القانون.   595-1المادة  

  595  -8المادة  

 التقديم 

العام   الوكيل  لدن  من  المتخذ  التجميد  أو  الحجز  قرار  مفعول  أجل سريان  تحديد 

أسهر قابلة للتمديد في جميع الأحوال مرة واحدة مماثلة في إطار طلب دولة    6للملك في  

أجنبية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك بهدف وضع حد لمعاناة العديد من الأشخاص  

 الحجز أو التجميد التي قد تصل إلى سنوات دون أي جديد.    ذاتيين أو اعتباريين لطول مدة

 بدون مناقشة 

 596المادة  

 التقديم 
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يروم هذا التعديل إعادة النظر في مؤسسة قاض ي تطبيق العقوبات على مستوى جهة 

التعيين وكذا على مستوى تقوية الاختصاصات الموكولة إليه، في أفق خلق قاض ي التنفيذ  

 الزجري، وتكمن أهم التعديلات فيما يلي:

الأعلى   - المجلس  شخص  في  العقوبات  تطبيق  قضاة  بتعيين  المعنية  الجهة  تحديد 

للسلطة القضائية وفق ما أقرته المحكمة الدستورية في هذا الإطار بالنسبة لمسألة تعيين  

 القضاة. 

وزارة    - جانب  إلى  السجون  وإدارة  العامة  النيابة  ورئاسة  القضائية  السلطة  إضافة 

تطبيق  قضاة  طرف  من  المنجزة  السجون  زيارة  بتقارير  التوصل  يخص  فيما  العدل 

العقوبات، وذلك لتفعيل الاختصاصات الموكولة لكل جهة بناء على الملاحظات والمعطيات  

وبات، مثلا كاقتراحات العفو والإفراج المقيد بالنسبة  المضمنة في تقارير قضاة تطبيق العق

لوزير العدل، وإخلالات الاعتقال بالنسبة لرئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة 

 القضائية،... 

إلى مقتض ى   - التدريجي من عقوبة الإعدام، تم تحويل ممارسة عملية  في إطار الحد 

تشريعي، حيث كانت النيابات العامة تتقدم باقتراحات تلقائية بالعفو في حالة الإعدام، 

هذا   تحويل  تقرر  فقد  اتهام  وجهة  الدعوى  في  طرف  العامة  النيابة  لكون  نظرا  وأنه 

العقو  تطبيق  قاض ي  إلى  حالة الاختصاص  بكل  بإشعارها  العامة  النيابات  إلزام  مع  بات 

 حكم بالإعدام. 

إضافة اختصاصات جديدة لقاض ي تطبيق العقوبات، كالبت في طلبات رد الاعتبار   -

على  زيادة  بها،  المرتبط  القانون  وفق  البديلة  العقوبات  تنفيذ  على  والإشراف  القضائي 

صلاحية تغيير العقوبة وملاءمتها في حالات نقل المحكوم عليهم من دول أخرى إلى المغرب 

الدول وخضوع الترحيل لقانون دون تنفيذ العقوبة،  ينبسبب اختلاف مدد العقوبات ب
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التي  الجهة  تحدد  مقتضيات  يتضمن  لا  المغربي  القانون  في  الحالي  الوضع  وأن  خاصة 

 ستقوم بملاءمة العقوبة وتغييرها.

لمقتضيات   - للمنازعة طبقا  العقوبات  تطبيق  قاض ي  قرارات  قابلية  على  التنصيص 

من هذا القانون، نظرا لكون قرارات قاض ي تطبيق العقوبات لا تقبل   600و  599المادتين  

 الطعن.

دعم قضاة تطبيق العقوبات في أداء مهامهم، من خلال منحهم إمكانية الاستعانة   -

لمسك  خاصة  وكتابة  الاجتماعية  الأبحاث  إنجاز  في  الاجتماعية  المساعدة    بمكاتب 

للقيام   اللازمة  الوسائل  إشارته  رهن  توضع  أن  على  والتنصيص  والسجلات  المستندات 

 بمهامه. 

 ملخص المناقشة:

أثارت هذه المادة نقاشا حول تقدير العقوبة التي يتعين أن يقضيها بالمغرب المغاربة    

والذين تم تسليمهم لقضاء ما تبقى من عقوبتهم بالمغرب، حيث    ،المحكوم عليهم بالخارج

الرؤى في  تباينا  المسألة  بنص اوط  ،عرفت هذه  المسألة  المداخلات تخصيص  لبت بعض 

 تشريعي يحدد طريقة تعيين العقوبة التي سيتم قضاؤها بالمغرب.

  جواب:ال

ر العقوبة خاضع لضوابط لا يمليها فقط القانون  االسيد الوزير أن تحديد مقد  أفاد

عدم   من  مخاوف  توجد  إذ  الأجنبية،  الدول  مع  القضائي  التعاون  أيضا  ولكن  المغربي، 

التعامل الإيجابي مع طلبات التسليم لقضاء ما تبقى من العقوبة بالمغرب إذا كان ذلك  

لكنه أكد على أن هذه    ،سيؤدي إلى خفض العقوبة بشكل كبير مقارنة مع ما تم الحكم به

المسألة تحتاج إلى تحديد معيار دقيق يتوافق مع ما هو معمول به في باقي الأنظمة القانونية 

 المقارنة. 
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  600المادة  

 التقديم 

توسيع دائرة الجهات المؤهلة لرفع طلب المنازعة العارضة إلى دفاع المعني بالأمر ومدير 

المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل دي مصلحة، إلى جانب النيابة  

العامة والمعني بالأمر، نظرا لارتباطات الموضوع بهذه الجهات، كما هو الحال بالنسبة لمدير 

الحماية  المؤسس تدابير  تغيير  أو  المقيد  الإفراج  بطلبات  يتقدم  قد  الذي  السجنية  ة 

 أو من عقوبات إلى تدابير.  والتهذيب

 للحرية   والعقوبات السالبة  أو المؤقت الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي 

 608المادة  

 التقديم 

إضافة عبارة "مؤقتا" التي تعود على المعتقل في إطار مسطرة التسليم، وتمييزا له عن   -

 . المعتقل الاحتياطي

التنصيص على تبعية المؤسسات السجنية للإدارة المكلفة بالسجون بدلا من وزارة    -

ومع ما سبق تقديمه من مقترحات من السادة والسيدات    ،العدل تماشيا مع الوضع الحالي

النواب في هذا الإطار، مع تأكيد إخضاعها لمراقبة السلطات القضائية وفق المقتضيات 

   .القانونية الجاري بها العمل

 613المادة  

 التقديم 

الإيداع   أوامر  تنفيذ  احتساب  طريقة  حول  عملي  إشكال  لحل  التعديل  هذا  يأتي 

بمناشير  والاكتفاء  الإطار  هذا  في  قانوني  فراغ  وجود  بسبب  تعددها،  حالة  في  بالسجن 

ورسائل دورية تعود إلى سنوات، وأن هذا المشكل قد يترتب عنه المساس بحرية المعتقل في  
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حالة وضع حد لأحد أو أكثر من أوامر الإيداع حيث قد يحتسب للمعتقل مدد اعتقال لا  

 . أساس لها

  614المادة  

 التقديم 

إضافة عبارة "المؤقتين" للمعتقلين لتمييزهم عن الاحتياطيين بصفتهم موضوع إعتقال 

 . في إطار مساطر تسليم المجرمين

 618المادة  

 التقديم 

حكم  فيها  بعد  يصدر  لم  التي  الحالات  في  وحصره  احتياطيا  المعتقل  تعريف  إعادة 

قضائي ومازال رهن الاعتقال أمام قاض ي التحقيق أو المحاكمة، وإضافة تعريف المعتقل  

 المحكوم عليه الذي صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب قوة الش يء المقض ي به. 

 كما تم إضافة تعريف المعتقل المؤقت الذي يرتبط بمسطرة التسليم. 

 620المادة  

 التقديم 

نظرا  السجون  لمراقبة  الإقليمية  اللجنة  تشكيلة  إلى  الاجتماعيين  المساعدين  إضافة 

 لدورهم الهام في مساعدة القضاة وتقديم الخدمات الاجتماعية.

 ملخص المناقشة

 .الإقليمية للمراقبةاللجان  تمت مناقشة المقتض ى المتعلق بتكليف  

 الجواب

اللجان   هذه  في  للتعيين  باقتراحات  التوصل  ويتم  مفعلة،  اللجان  هذه  أن  إلى  أشار 

 حسب ما هو منصوص عليه في أحكام هذه المادة.
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 621المادة  

 التقديم 

تجويد وتدقيق الصياغة، مع إضافة جهات أخرى ترفع إليها تقارير اللجن الإقليمية 

لزيارة السجون كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة السجون  

مع   بالتقارير  ملاحظات  من  يرد  قد  ما  لارتباط  الانسان،  لحقوق  الوطني  والمجلس 

 اختصاصات الجهات المذكورة. 

إضافة تقديم اقتراحات الإفراج المقيد بشروط إلى جانب اقتراحات العفو، التي يتعين 

 على اللجنة الإقليمية رفعها إلى الجهات المذكورة. 

للتوصل   - المؤهلة  الجهات  إلى  الأحداث  برعاية  المكلفة  الحكومية  السلطة  إضافة 

 بتقارير زيارات اللجن الإقليمية فيما يتعلق بالأحداث. 

 ملخص المناقشة

" في الشطط"  مصطلحاستعمال السلطة بدل    "تجاوز اقتراح استعمال مصطلح "تم  

   استعمال السلطة.

 الجواب

التي  التعديلات  إطار  في  المناسبة  الصياغة  دراسة  إمكانية  إلى  الوزير  السيد  أشار 

 سيتقدم بها السيدات والسادة المستشارون.  

 627المادة  

 التقديم 

القضائية  المراقبة  تدابير  من  أكثر  أو  لواحد  الخضوع  تدبير  إضافة  التنصيص على 

من هذا القانون، التي يمكن أن يخضع لها المستفيد من الإفراج   161المشار إليها في المادة 
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المقيد، تعزيزا لآليات تتبعه والإشراف على ذلك ومراقبة مدة تقييده بالالتزامات المفروضة 

 عليه.

 628المادة  

 التقديم 

تنفيذ   تتبع  العقوبات على  تطبيق  قاض ي  والتأكيد على سهر  العبارات  تدقيق بعض 

 .الإفراج المقيد بشروط

 629المادة  

 التقديم 

التنصيص على منح وزير العدل صلاحية إلغاء الإفراج المقيد بشروط بقرار بناء على 

 .تقرير يرفعه إليه إما قاض ي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل

 632المادة  

 التقديم 

من أجل التشجيع على تقديم طلبات الإفراج المقيد بشروط، تم التأكيد على أن قرار  

الرفض لا يحول دون تقديم طلبات الإفراج المقيد من جديد بعد مرور مدة ثلاثة أشهر 

 على تاريخ الرفض.

 الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني 

 633المادة  

 التقديم 

التنصيص على فتح المجال لجهات أخرى لاستفاء المصاريف القضائية والغرامات    -

في  النجاعة  تحقيق  بهدف  لذلك،  قانونا  المخولة  الهيئات  وباقي  القضائيين  كالمفوضين 

 التحصيل وهدر هذه المصاريف والغرامات كدين عمومي. 
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المصاريف    - باستفاء  القيام  القضائية  الشرطة  وضباط  أعوان  إلى  اللجوء  إمكانية 

القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الإكراه البدني لوضع حد لحالات الإيقاف بناء  

 على مذكرات بحث قد تكون خارج أوقات العمل رغم ارتباط أغلبها بمبالغ مالية غير كبيرة. 

التنصيص على إدراج الغرامات بالمصاريف القضائية في أنظمة معلوماتية ذات صلة   -

لتسهيل  عمومية  خدمات  كتقديم  معنية  عمومية  خدمات  تقدم  التي  عمومية  بإدارات 

 التحصيل. 

 ملخص المناقشة

مقتض ى   مناقشة  الهيئات المصاريف  و   الغرامات  استيفاءتمت  طرف  من  القضائية 

 .المنصوص عليها في هذه المادة

 الجواب

الوزير  أبرز   أعوان السيد  إلى  الحاجة  اللجوء عند  إمكانية  تتيح  المقتضيات  أن هذه 

بمناسبة   ،للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات  ،وضباط الشرطة القضائية

بناء على مذكرات بحث قد تكون    ،تنفيذ أوامر الإكراه البدني، لوضع حد لحالات الإيقاف

 رغم ارتباط أغلبها بمبالغ مالية غير كبيرة.   ،خارج أوقات العمل

 635المادة  

 التقديم 

تسلمها    - الوطني  المستوى  على  للضريبة  الخضوع  عدم  بشهادة  العوز  إثبات  ربط 

مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه، مع إمكانية النيابة العامة إجراء الأبحاث اللازمة  

 للتأكد من الذمة المالية للمحكوم عليه.

إضافة مقتض ى يؤطر كيفية إثبات عوز الأجنبي، عبر الإدلاء بشهادة عوز وبشهادة    -

 عدم الخضوع للضريبة مسلمتين من المصالح الإدارية أو القنصلية المختصة.
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 ملخص المناقشة

،  لم تعد تسلمأشار أحد السادة المستشارين بخصوص إثبات العسر أن شهادة العوز  

مناقشة   تمت  كما  جديدة،  صياغة  إيجاد  أو  العبارة  هذه  حذف  الإطار  هذا  في  واقترح 

الأحكام   تنفيذ  على  للإجبار  كوسيلة  البدني  الإكراه  تطبيق  بمسطرة  المتعلق  المقتض ى 

 الصادرة بالغرامة. 

 الجواب

أوضح أن عبارة بما يفيد عوزه تعود على الإدلاء بشهادة عدم الخضوع للضريبة لإثبات  

 ،إلا بعد الحجز على جميع الممتلكاتلا يتم  البدني    العسر، وأشار إلى أن تطبيق الإكراه

 للتأكد من ذمته المالية.   يمكن للنيابة العامة إجراء بحثكما  

 637المادة  

 التقديم 

يروم هذا التعديل إلى وضع حد لتنفيذ الإكراه البدني في حالة تطبيقه في حق شخص 

 سنة.   60سنة واستمر تنفيذه بعد بلوغ    60لم يبلغ  

 ملخص المناقشة

تمت مناقشة موضوع تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للأصول والفروع، والإكراه البدني  

 سنة.  60عند بلوغ المحكوم عليه  

 الجواب

في النص الحالي تتضمن التنصيص على   636أبرز السيد الوزير أن مقتضيات المادة  

أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني ضد مدين لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه أو إخوته  
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أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابنة أخيه أو من تربطه به 

 مصاهرة من نفس الدرجة.

حق  في  تطبيقه  حالة  في  البدني  الإكراه  لتنفيذ  حدا  يضع  المقتض ى  هذا  أن  وأوضح 

 سنة.   60واستمر تنفيذه بعد بلوغ    ،سنة  60شخص لم يبلغ  

 639المادة  

 التقديم 

باشرت  التي  المحكمة  في  البدني  الإكراه  طلبات  لتلقي  المختصة  المحكمة  تحديد 

إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك، وذلك بعدما كان النص الحالي ينص على 

 المحكمة المختصة دون تحديد. 

 640المادة  

 التقديم 

يوما لقاض ي تطبيق العقوبات للتحقق من شروط تطبيق   30تحديد أجل لا يتعدى    -  

 . الإكراه البدني

من   - للعديد  وتفاديا  الطعن  تقبل  لا  العقوبات  تطبيق  قاض ي  قرارات  لكون  نظرا 

الحالات التي قد يتخذ بشأنها قرار بعدم الموافقة على تطبيق الإكراه البدني لأسباب قد 

تكون غير مبنية على أساس قانوني أو بالموافقة خلافا للقانون، فإن التعديل يروم منح 

من   600و    599ي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات المادتين  حق المنازعة في قرارات قاض  

 قانون المسطرة الجنائية.

 ملخص المناقشة

الفقرة   تعديل  في  الوارد  الأجل  تحديد  يتضمن  لا  الحالي  النص  أن  إلى  الإشارة  تمت 

الشخص ،  الأولى إلى  الإكراه  طالب  طرف  من  إنذار  توجيه  موضوع  مناقشة  تمت  كما 

 المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه طبقا لأحكام هذه المادة.
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 الجواب

يوما لقاض ي تنفيذ العقوبات   30أن هذا التعديل يتضمن تحديد أجل لا يتعدى أفاد 

 للتحقق من شروط تطبيق الإكراه البدني.  

 641المادة  

 التقديم 

من  العامة  والنيابة  الضبط  لكتابة  المحلي  الاختصاص  تحديد  مع  الصياغة  تدقيق 

 خلال ربطهما بمكان تواجد المؤسسة السجنية.

 642المادة  

 التقديم 

إضافة فقرة ثانية تؤطر حالة تعذر التبليغ بالمقرر القاض ي بالإدانة وفق مقتضيات 

من القانون المتعلق   43الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالإحالة على مقتضيات المادة  

 بتحصيل الديون العمومية وفق المسطرة المحددة فيها.

 ملخص المناقشة

من القانون المتعلق   43المادة    إلى تم الاستفسار عن مضمون الفقرة الثانية، التي تحيل  

 بتحصيل الديون العمومية. 

 الجواب

وفق  بالإدانة  القاض ي  بالمقرر  التبليغ  تعذر  حالة  تؤطر  الثانية  الفقرة  أن  أفاد 

من القانون    43مقتضيات المادة    إلى والتي تحيل    ، مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة

 المتعلق بتحصيل الديون العمومية. 

 654المادة  

 التقديم 
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المحلية  المراكز  موظفي  على  الوطني  العدلي  السجل  مركز  إشراف  على  التنصيص 

 للسجل العدلي.

 656المادة  

 التقديم 

استبدال عبارة "المعنوية" بالاعتبارية بالنسبة للأشخاص تماشيا مع العبارة المعتمدة  

 في الدستور.

 661المادة  

 التقديم 

الملغى  القانون  استبدال  خلال  من  العسكري  القضاء  قانون  على  الإحالة  تدقيق 

 بالقانون الجديد. 

  662المادة  

 التقديم 

من هذا القانون، عبر تدقيق   662إعادة صياغة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  

 بعض التسميات المعتمدة وتمديد الجهات المؤهلة. 

 668المادة  

 التقديم 

رقم   بالبطاقة  التوصل  طرق  الخدمات    3توسيع  تقريب  لضمان  العدلي  للسجل 

 للمواطنين من خلال طلب البطاقة بالمحكمة الابتدائية التي تتواجد، وكذا مكان ولادته.  

إمكانية الطلب أمام محل الساكن أو محل سكني الشخص الذي يتوفر على توكيل 

خاص منه وفق ضوابط محددة مع فتح المجال لإمكانية طاب السجل العدلي بأي محكمة 

التقنية المعتمدة. كما هو الحال عند اعتماد السجل العدلي   وفق ما تسمح به الوسائل 

 الإلكتروني الوطني.  
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 ملخص المناقشة

  3طرح أحد السادة المستشارين إشكالية الإنابة في طلب الحصول على البطاقة رقم  

، واقترح إضافة هذا المقتض ى إلى أحكام  لمحامي في بعض المحاكمللسجل العدلي من طرف ا

 هذه المادة. 

 الجواب

رقم   بالبطاقة  التوصل  المادة وسعت من طرق  أن مقتضيات هذه  للسجل   3أوضح 

لضمان تقريب الخدمات للمواطنين، كما يمكن للمحامي أن يتسلم هذه البطاقة   ،العدلي

  بناء على الإنابة.

 أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية :  الباب السادس

 678المادة  

 التقديم 

ت ما  وفق  الاعتبارية"  "الأشخاص  بعبارة  المعنوية"  الأشخاص   " عبارة   م استبدال 

 اعتماده في الدستور.  

 679المادة  

 التقديم 

مع  تماشيا  الاعتبارية"  "الأشخاص  بعبارة  المعنوية"  الأشخاص   " عبارة  استبدال 

 مقتضيات الدستور.  

 680المادة  

 التقديم 

 استبدال عبارة " الشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الاعتباري" تماشيا مع الدستور.

 681المادة  
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 التقديم 

 استبدال عبارة " الشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الاعتباري" تماشيا مع الدستور.

 683المادة  

 التقديم 

المعنوي" بعبارة "الشخص الاعتباري" تماشيا مع أحكام   " الشخص  استبدال عبارة 

 الدستور. 

 684المادة  

 التقديم 

المعنوي" بعبارة "الشخص الاعتباري" تماشيا مع أحكام   " الشخص  استبدال عبارة 

 الدستور. 

 685المادة  

 التقديم 

مع  تماشيا  الاعتبارية"  "الأشخاص  بعبارة  المعنوية"  الأشخاص   " عبارة  استبدال 

 الدستور. 

 686المادة  

 التقديم 

أحكام  مع  تماشيا  الاعتبارية،  أو  بالاعتباري  المعنوي  أو  المعنوية  عبارة  استبدال 

 الدستور.  

 القسم الثالث: رد الاعتبار 

 الباب الأول: أحكام عامة

 687المادة  

 التقديم 
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والأوامر   والقرارات  الأحكام  يشمل  قضائي"  "مقرر  بعبارة  "حكم"  عبارة  استبدال 

 من هذا القانون.    364القضائية وفقا للتعريف المحدد في المادة  

 الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون 

 688  المادة

 التقديم 

غير  من  الجنائية  للعقوبات  بالنسبة  الاعتبار  رد  حالة  يؤطر  جديد،  "بند"  إضافة 

الإجبارية   كالإقامة  الغرامة،  أو  للحرية  السالبة  العقوبات  غير  من  الجنائية  العقوبات 

 والتجريد من الحقوق الوطنية، والتي كان يسجل بشأنها فراغ قانوني. 

 ملخص المناقشة

ل بالنسبة  الاعتبار  المستشارين عن مسطرة رد  السادة  أحد  الموقوفة تساءل  لعقوبة 

 . التنفيذ

 الجواب

 .من هذه المادة  السادسةأفاد أنه تم التنصيص على هذا المقتض ى في أحكام الفقرة  

 689المادة  

 التقديم 

الإحالة على فترة الاختبار المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي لانتهاء مدة رد 

الاعتبار بقوة القانون، بدل من التحديد الصريح الآن في "خمس سنوات" المنصوص عليه 

حاليا في القانون الجنائي، وذلك بهدف مسايرة التعديلات التي قد تطرأ على هذه الأحكام  

 نون الجنائي.  داخل مشروع القا

 الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي 

 690المادة  
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 التقديم 

منح الاختصاص فيما يتعلق برد الاعتبار القضائي القاض ي تطبيق العقوبات بدلا من  

 الغرفة الجنحية. 

 ملخص المناقشة

  بالنسبة لرد الاعتبار.  تحديد الأجلتم الاستفسار عن  

 الجواب

 من هذا المشروع تتضمن المقتضيات المتعلقة بالأجل.   692أشار إلى أن المادة  

 691المادة  

 التقديم 

 استبدال عبارة " معنوي" بعبارة " اعتباري" تماشيا مع الدستور.

 بدون مناقشة 

 692المادة  

 التقديم 

العامة  الأحوال  في  سنتين  إلى  سنوات  ثلاث  من  القضائي  الاعتبار  رد  أجل  تخفيض 

 .وتخفيض المدد حسب الحالات

غير  أخرى  زجرية  وعقوبة  بالغرامة  مزدوجة  بعقوبة  الحكم  حالة  في  الأجل  تنظيم 

 العقوبة السالبة للحرية، كالعقوبات البديلة.

 ملخص المناقشة

إذا تم أداء الغرامة قبل انصرام    ، تمت مناقشة مسطرة احتساب الأجل ورد الاعتبار 

الأداء في حالة  القانون  وبقوة  تلقائيا  الاعتبار  رد  التنصيص على  واقتراح  ،  أجل سنتين، 

 من هذا المشروع. 688ارتباطا مع ما نصت عليه أحكام المادة  
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 الجواب   

الوزير  أوضح   بعقوبة السيد  الحكم  حالة  في  الأجل  تنظيم  تهم  المقتضيات  هذه  أن 

 مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، كالعقوبات البديلة.  

 693المادة  

 التقديم 

في المادة   في    693تخفيض المدد الواردة  القانون بخصوص أجل رد الاعتبار  من هذا 

 حالة العود .

 بدون مناقشة 

 695المادة  

 التقديم 

لفئة  بالنسبة  شرط  لأي  الاعتبار  رد  خضوع  بعدم  يقض ي  جديد  مقتض ى  إضافة 

السجناء الذين حصلوا على شهادة من إدارة السجون تشهد على حسن سلوكهم خلال 

برامج إعادة الإدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو   مدة العقوبة وبمشاركتهم في

دراس ي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ولاسيما الحصول على عمل، وهو مقتض ى يروم تحفيز  

 السجناء. 

 ملخص المناقشة

  .أجل البت في رد الاعتباروكذا مناقشة    ،أهمية هذا المقتض ىب  تمت الإشادة

 الجواب

، مع انفتاحه على تدارس التعديلات أوضح أنه بمجرد حصول الإفراج يتم رد الاعتبار

 التي سترد حول هذه المادة لتعزيز توضيح هذا المقتض ى.
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 696المادة  

 التقديم 

بالشخص  يتعلق  فيما  الاعتبار  رد  طلب  لتقديم  المحلي  الاختصاص  معيار  تحديد 

بمقر   الملك  لوكيل  أو  الاعتباري  للشخص  الاجتماعي  للمقر  استنادا  وذلك  الاعتباري 

 المحكمة التي أصدرت الحكم، مع تحديد المعطيات الواجب تضمينها بالطلب.

 بدون مناقشة 

 701المادة  

 التقديم 

إعادة الصياغة مع فتح الإمكانية لإعادة تقديم طلب رد الاعتبار جديد بمجرد استيفاء  

 المدد المنصوص عليها قانونا. 

 الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة 

 والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 

 710المادة  

 التقديم 

أراض ي  أجنبي خارج  يرتكبها  قد  التي  الجناية  إلى جانب  الجنحة  ارتكاب  حالة  إضافة 

 المملكة وفق شروط محددة، كموجب للمتابعة والحكم حسب مقتضيات القانون المغربي. 

 712المادة  

 التقديم 

للاختصاص  معيار  وجوب  عدم  حالة  في  الرباط  محاكم  اختصاص  على  التنصيص 

 المحدد قانونا، تفاديا لأي حالة قد يحصل فيها فراغ قانوني. 

 القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي 

 714المادة  
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 التقديم 

تدقيق الجهة القضائية التي لها الحق في إصدار إنابات قضائية في النيابة  -

 العامة والتحقيق والمحاكمة.

التنصيص على إمكانية طلب القضاة حضور عمليات إنجاز الانابات القضائية   -

 كملاحظين. 

التنصيص على إحالة الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة لإحالتها على  -

وزير العدل، بهدف توحيد الجهات المتدخلة وتماشيا مع معطى استقلالية 

 القضاة. 

 715المادة  

 التقديم 

 ضبط عملية إحالة الإنابات القضائية الأجنبية المتوصل بها على التنفيذ. -

للسلطات   - الإذن  منح  قبل  العامة  النيابة  رئيس  لرأي  العدل  وزير  استطلاع 

 القضائية الأجنبية للحضور كملاحظين.  

 الباب الرابع: التسليم 

 718المادة  

 التقديم 

حذف عبارة "المجرمين" عن التسليم، نظرا لكون هذه العملية قد تنصب على  -

 أشخاص مشتبه فيهم أو متهمين قبل صدور مقررات قضائية في حقهم بالإدانة. 

 719المادة  

 التقديم 

حذف عبارة "المجرمين" عن التسليم، نظرا لكون هذه العملية قد تنصب على  -

 أشخاص مشتبه فيهم أو متهمين قبل صدور مقررات قضائية في حقهم بالإدانة. 
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 720المادة  

 التقديم 

من   - وذلك  المادة،  هذه  من  الثاني  البند  في  الواردة  المدة  سنة   4رفع  إلى  أشهر 

مع  تماشيا  لتنفيذها،  التسليم  مسطرة  سلوك  الواجب  العقوبة  بخصوص 

التسليم   ملفات  تجهيز  مدة  ولكون  الإطار،  هذا  في  الاتفاقية  الممارسة  توجهات 

 تستغرق أحيانا مدة تفوق مدة أربعةّ أشهر

 721المادة  

 التقديم 

التنصيص صراحة على أن ادعاء خطر التعرض على التعذيب يعتبر من أسباب عدم 

التي صادقت عليها المملكة شالموافقة على التسليم تما اتفاقية مناهضة التعذيب  يا مع 

التفاعل مع الشكايات المقدمة  وما يرتبط ب  المغربية، وكذا مع توجهات بلادنا في هذا الإطار  

 أمام لجنة مناهضة التعذيب. 

 724المادة  

 التقديم 

تعديل يرمي إلى تأكيد أن مسألة تحديد الأولوية في التسليم للدول تبقى مسألة سيادية 

للدولة )الحكومة( وليس للقضاء الذي يتعين عليه البت في طلبات التسليم كل واحد على 

 حدة. وهو ما سبق أن قررته محكمة النقض في قرارات متعددة.

 725المادة  

 التقديم 

كان  إذا  حالة  في  يتحقق  الذي  المؤقت،  بالتسليم  عليه  يطلق  ما  المادة  هذه  تنظم 

الشخص معتقلا بالمغرب من أجل جريمة ويسلم لدولة أجنبية مؤقتا لتستكمل إجراءاتها  

 بخصوص القضية المفتوحة لديها شريطة إعادته بعد استكمالها. 
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ونظرا لعدم وجود أحكام تؤطر وضعيته الجنائية بالمغرب فإن التعديل وضع أحكام  

 خاصة تروم توضيح ذلك بنوع من التدقيق. 

 ملخص المناقشة

   الإفراج والتسليم المؤقت.صلاحيات  و موضوع    تمت مناقشة

 الجواب

 التسليم المؤقتوأوضح أن    ،بناء على طلب في إطار التعاون الدوليأفاد أن الإفراج يتم  

لدولة أجنبية   ويسلم  ،يتحقق في حالة إذا كان الشخص معتقلا بالمغرب من أجل جريمة

لديها المفتوحة  القضية  بخصوص  إجراءاتها  لتستكمل  بعد    ،مؤقتا  إعادته  شريطة 

 استكمالها. 

 727المادة  

 التقديم 

تحديد طرق توجيه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية خاصة 

 بعد حدث استقلال رئاسة النيابة العامة. 

 729المادة  

 التقديم 

الإشعار  - حالات  طرق  يخص  فيما  المعتمدة"  القنوات  باقي  "أو  عبارة  إضافة 

بالإيقاف لسبب ضهور قنوات جديدة تعتمد حاليا غير مشار إليها بالنص، كقناة 

مستقبلا   المجال  لفتح  وكذا  العرب،  الداخلية  وزراء  بمجلس  الاتصال  مكتب 

 لاعتماد قنوات مستجدة في هذا الإطار.

 تأكيد على اختيارية الاعتقال المؤقت في حالات التسليم. -
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 730المادة  

 التقديم 

والتي  إجراءات وضوابط محددة ومبسطة،  وفق  المبسط"  "التسليم  تنظيم مسطرة 

تقتض ي تجاوز المساطر القضائية المعمول بها في حالة قبول المعني بالأمر تسليمه طواعية 

 للبد الطالب. 

 731المادة  

 التقديم 

مسطرة  في  المؤقت  المعتقل  وضعية  حول  المعلومات  تقاسم  يروم  جديد  مقتض ى 

التسليم نظر للأهمية وأثرها على استكمال المسطرة، مثل وضعيته الصحية والتصاريح  

 والطعون التي يباشرها وما قد يرغب في تقديمه من وثائق ومعطيات.

 732المادة  

 التقديم 

التسليم  في  المطلوب  الشخص  فيها  يصرح  التي  الحالة  تدقيق  نحو  الصياغة  إعادة 

 بتمسكه بالانتفاع من أحكام مسطرة التسليم. 

 734المادة  

 التقديم 

الإفراج   طلب  تقديم  إمكانية  عدم  بخصوص  عملي  إشكال  حل  التعديل  هذا  يروم 

واستكمال  النقض  بت محكمة  بعد  تبتدئ  التي  للتسليم  الإدارية  المرحلة  المؤقت خلال 

 المرحلة القضائية، لاسيما وأن مدد الاعتقال المؤقت قد تطول في بعض الحالات.

 ويأتي هذا التعديل لتعزيز حقوق وضمانات الشخص المعتقل مؤقتا.

 737المادة  

 التقديم 
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تدقيق الصياغة وإعادة النظر في بعض التسميات المعتمدة كرئيس الحكومة بدلا من 

 الوزير الأول.

 739المادة  

 التقديم 

تنظيم مسألة إنجاز المحضر الخاص بتمديد مفعول التسليم بإسناد ذلك إلى وكيل 

 الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم. 

 ملخص المناقشة

 .تم التساؤل عن مصاريف النقل في حالة التسليم للدولة الطالبة

 الجواب

 أفاد أن الدولة الطالبة هي من تتكلف بمهمة التسليم أو إعادة التسليم. 

 744المادة  

 التقديم 

لوزير  بإسناده  وذلك  الوطني  التراب  الأجنبي فوق  بمرور  الإذن  إعطاء  تنظيم مسألة 

السلطات   إلى مرور مغربي مطلوب من  الحاجة  كانت  إذا  المعاكسة  الحالة  العدل. وكذا 

 القضائية المغربية بدول أجنبية.
 

 الباب السادس: الشكاية الرسمية 

 748المادة  

 التقديم 

تأكيد شرط خضوع الجريمة لاختصاص المحاكم المغربية لاعتماد الشكاية الرسمية،  

 مع وضع ضوابط لطرق توجيهها سواء في حالات الشكايات الصادرة أو الواردة.
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اقب   الباب السابع: التسليم المر

  749  -1المادة  

 التقديم 

الجهات  بين  الإحالة  وكيفية  المراقب  التسليم  عملية  طلب  تدبير  مسطرة  تنظيم 

 المتدخلة.

 751المادة  

 التقديم 

في ظل ما أثارته هذه المادة من نقاش حول تطبيق الجزاء المترتب في حالة عدم احترام 

 الشكليات والضوابط القانونية التي حددها القانون. 

وتم التنصيص في هذا التعديل على جزاء البطلان القضائي الذي تقرره المحكمة كليا  

 أو جزئيا وذلك لتفادي النقاش الدائر حول هذا المقترح. 

 755المادة  

 التقديم 

عبر  البصري  السمعي  تسجيل  آلية  يخص  فيما  انتقالية  أحكام  تضع  فقرة  إضافة 

 صدور نص تنظيمي. 

 756المادة  

 التقديم 

التعديل إلى تدقيق الصياغة وتصحيح خطأ مادي بخصوص تاريخ صدور النص يروم  

 . 1962بدلا من    1958الخاص السابق في لتسليم، بتدقيقه في سنة  

 لثة المادة الثا 

 40-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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إن اجراء الأبحاث القضائية تتطلب في عديد من الحالات تدخل النيابة العامة لإعطاء 

  تمكينومر تحفظية غايتها حماية حيازة العقار، وكذا ملكيته، حيث تنص هذه المادة على  أ

حماية حيازة العقار أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، في إطار  السيد وكيل الملك  

العقار في إطار المساطر القانونية  كما أنه في الحالات المرتبطة بالملكية أن يلتمس عقل 

ن هذه المادة حددت الضوابط القانونية لسلوك  أالمرتبطة بالأوامر المبنية على طلب. كما 

الغير حسن  حقوق  حماية  يضمن  بما  الملك  وكيل  السيد  من طرف  المتخذة  الإجراءات 

الجهة   إلى  يعود  التحفظية  التدابير  هذه  بخصوص  النهائي  القرار  هذا  كون  وكذا  النية. 

له أو إلغائه حسب  القضائية " محكمة، قاض ي التحقيق" التي يمكن لها الإبقاء عليه، تعدي

 الحالات.

نه لحسن سير الأبحاث القضائية فإنه عمليا يجب أن يتم التنصيص صراحة أكما  

الأشخاص  سفر  جواز  سحب  له  يمكن  الملك  وكيل  السيد  كون  المادة  هذه  خلال  من 

ن هذا الاجراء مشروط بكون الامر يتعلق بجنحة يعاقب عليها  أموضوع هذه الأبحاث، غير  

 بأكثر من سنتين، كما أن هذا التدبير محدد زمنيا.

الحالات  بعض  في  يتطلب  الجريمة  محاربة  لكون  نظرا  كذلك  المستجدات  بين  ومن 

تعقب عائداتها ومن هذا المنطلق فإن وكيل الملك يمكن له أن يأمر بإنجاز أبحاث مالية 

الغير   احترام حقوق  مع  يتسنى حجزها  مالية، حتى  عائدات  تدر  التي  الجرائم  في  موازية 

 حسن النية. 

  ملخص المناقشة:

ا،   المـــــــــدة    وعـــــــــن تســـــــــاءل أحـــــــــد الســـــــــادة المستشـــــــــارين عمـــــــــا إذا كـــــــــان فعـــــــــل الانتـــــــــزاع ثابتـــــــــً

شـــــــــير إلـــــــــى وجـــــــــوب إعـــــــــادة النظـــــــــر فـــــــــي صـــــــــياغة
ُ
،  المـــــــــادةهـــــــــذه    المحـــــــــددة للانتـــــــــزاع. كمـــــــــا أ
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ــ للمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعية المبتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةتحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    .امنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جواب:ال

 على أنه منفتح على التعديلات التي من شأنها تجويد المادة. أكد السيد الوزير  

 41-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

شأنها  من  كوسيلة  الصلح  مسطرة  إعمال  آليات  تعزيز  إطار  في  التعديل  هذا  يأتي 

التخفيف من الضغط الذي تعرفه الدعوى العمومية من خلال المرونة التي تتيحها هذه  

 الآلية وقد يصطلح على هذا الاجراء بديل الدعوى العمومية. 

ويتم اللجوء إليه في حالة الجنح المعاقب عليها بسنتين فأقل وبغرامة لا يتجاوز حدها  

الصلح  عملية  توثيق  ويتم  فقط،  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  درهم  ألف  ماءة  الأقص ى 

بمحضر يوقعه كذلك السيد وكيل الملك إلى جانب الأطراف المعنية به كضمانة قانونية  

 للتنفيذ.

وفي حالة عدم تنفيذ الاتفاق أو ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية فإنه 

مالم تكن الدعوى العمومية قد سقطت حسب أحد أسباب    ،يتعين إيقاف مسطرة الصلح

 سقوطها. 

 كما تم التنصيص على كون إجراءات الصلح قاطعة للتقادم.

 ملخص المناقشة: 

ــة وكيــــــــــل الملــــــــــك علــــــــــى   ــارين إلــــــــــى وجــــــــــوب حــــــــــذف موافقــــــــ ــد الســــــــــادة المستشــــــــ ــار أحــــــــ أشــــــــ

ــى   ــان علـــــــ ــ ى الطرفـــــــ ــياغة: "إذا تراضـــــــ ــ ي الطـــــــــرفين، والاحتفـــــــــاظ بصـــــــ الصـــــــــلح بعـــــــــد تراضـــــــ

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر محضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك".  

  ،كمــــــــا تــــــــم التســــــــاؤل عــــــــن الفائــــــــدة مــــــــن اشــــــــتراط إصــــــــلاح الضــــــــرر النــــــــاتج عــــــــن الأفعــــــــال
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 .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادام المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل 

 : الجواب

أوضح السيد الوزير أن صياغة النص جاءت لضمان الحق العام في حال تم إلحاق 

اتفاق بين المشتكي والمشتكى  ينجم عن  ضرر بالمرافق العمومية، كما أن الصلح عادة ما  

 .عليه على إصلاح الأضرار المالية التي تسبب فيها

 47-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التأكيد على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وأنه لا يمكن 

الشروط  توفرت  إذا  إلا  احتياطيا  فيه  المشتبه  اعتقال  إلى  اللجوء  التلبس  حالة  غير  في 

 . المحددة على سبيل الحصر مع ضرورة تعليل هذا القرار

 

  ملخص المناقشة:

أفاد أحد السادة المستشارين بضرورة إعادة النظر في السلطة التقديرية المخولة  

 .لوكيل الملك لتطبيق الاعتقال الاحتياطي في بعض الحالات

  :الجواب

أوضح السيد الوزير أن صياغة النص تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي  

 .وكذلك تحديد الشروط اللازمة لتطبيقه

 47-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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تتيح هذه المادة إمكانية الطعن في قرار السيد وكيل الملك الرامي إلى اعتقال المشتبه 

فيه، حيث أسندت اختصاصات البت في هذا الطعن أمام المحكمة التي أحيل عليها ملف 

المعني بالأمر. ولإضفاء ضمانة أكبر فإن قرار هذه الأخيرة بدوره قابل للطعن بالاستئناف  

من طرف النيابة العامة، وكذا المشبه فيه، ويرجع الاختصاص للبث  ساعة    24داخل أجل  

مجريات   على  الطعن  هذا  يؤثر  أن  دون  الاستئنافية  الجنح  لغرفة  الاستئناف  هذا  في 

 الدعوى العمومية. 

 .بدون مناقشة 

 49-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

المادة   كانت  الملك لإعطاء    401إذا  السيد وكيل  فيها  يدخل  التي  الحالات  قد حددت 

جاءت كذلك لتحدد مجال   49-1أوامره لاتخاذ بعض التدابير التحفظية، فإن هذه المادة  

التي  النطاق مع مراعاة خصوصية الجرائم الخطيرة  في هذا  العام  الوكيل  السيد  تدخل 

 ر.تدخل ضمن اختصاصات هذا الأخي

أشهر   6حيث إن اجراء حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في القضايا الإرهابية هو  

قابلة للتمديد مرة واحدة أو إلى غاية انتهاء الأبحاث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب  

 في تأخيره. وذلك نظرا لما يتطلبه البحث من فترة زمنية أكثر. 

موازي  بحث  بإجراء  للملك  العام  الوكيل  السيد  يأمر  المادة  هذه  بمقتض ى  أنه  كما 

لتعقب العائدات المالية للجرائم التي تدر هذه العائدات، على أن يتم حجزها بأمر منه مع  

 مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

 الخامس  الفرع

 السياسة الجنائية 

 51-1المادة  
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 )مادة جديدة(   التقديم:

من هذا القانون،   51بعدما كانت عبارة "السياسة الجنائية" مجرد عبارة واردة في المادة  

 مواد:    3تم تخصيص فرع خاص بها، في إطار  

: أعطت تعريفا للسياسة الجنائية كسياسة عمومية لا تتجزأ عن باقي 51-1المادة   -

مجال  في  الدولة  تتخذها  وتدابير  قواعد  تشمل  للدولة  العمومية  السياسات 

 مكافحة الجريمة والوقاية منها. 

تأكيد إشراف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التشريعية التي  -

 تحدد في نصوص تشريعية.

السياسة الجنائية مع السياسات العمومية،   ضافة مقتض ى يؤسس لالتقائيةإ -

عبر تبليغ وزير العدل لرئيس النيابة العامة بعض المضامين والتوجهات المرتبطة 

 بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة. 

السياسة   - لتنفيذ  المتخذة  والتدابير  الاجراءات  العامة  النيابة  رئيس  يضمن 

 الجنائية في التقرير الذي يعده سنويا.

  ملخص المناقشة:

الجنائية  أشار   السياسة  أن  المستشارين  السادة  من  تعتبر  أحد  يتجزأ  لا  جزء 

السياسات العمومية التي تدخل في الاختصاصات التي يتداول بشأنها مجلس الحكومة، 

لية الممكن إقرارها لمراقبة تنفيذ  مستفسرا عن الآ ،من الدستور  92عملا بأحكام الفصل  

  النيابة العامة للسياسة الجنائية. 

  :الجواب

أوضح السيد الوزير أنه جاء في قرار المجلس الدستوري، أن الوكيل العام للملك لدى  

محكمة النقض، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه السياسة الجنائية، وذلك أمام السلطة 

المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا امام هذا المجلس الذي يتعين  
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وأن    . عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

المشرع باعتباره هو المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه  

 السياسة قصد تعديل المعطيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتض ى الامر ذلك.

للسلطة   الأعلى  المجلس  عن  الصادرة  التقارير  تدارس  له صلاحية  البرلمان  أن  وأفاد 

من   113المنصوص عليهما في الفصل    ،حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة  ،القضائية

رئيس   بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  تقارير  ذلك  في  بما  الدستور، 

خذ بما النيابة العامة، مع إمكانية الأ   بشأن تنفيذ الساسة الجنائية وسير   ، النيابة العامة

توصيات من  فيها  يرد  للسلطة   ،قد  الواجب  والاحترام  السلط  فصل  مبدأ  مراعاة  مع 

 القضائية المستقلة. 

 51-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تحديد العلاقة بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وقضاة النيابة العامة  

 وضوابط التعليمات الموجهة إليهم وشروط إصدارها ) القانونية والكتابية(.  

 ملخص المناقشة:

استفسر أحد السادة المستشارين عن سبب استعمال صياغة "إقليم المملكة" بدل 

 " "أقاليم المملكة

 :الجواب

أن    أشار الوزير  أما  مصطلح  السيد  الترابي،  المجال  في  تستعمل  المجال  في  الأقاليم 

من المبادئ الأساسية التي تفيد أن قواعد القانون الجنائي  يعد  الإقليمالجنائي فإن مبدأ 

 لا في حدود الإقليم الخاضع لسياسة الدولة.إلا تطبق  

 51-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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على دور المرصد الوطني للإجرام في رسم توجهات السياسة الجنائية من   التنصيص

خلال المهام المسندة إليهم قانونا، مع منحه صلاحية طلب المعلومات والوثائق والمعطيات  

 . من السلطات القضائية والأمنية والإدارية دون المساس بسرية البحث والتحقيق

  60  -1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الأشخاص   التنصيص وحرمة  كرامة  صون  إلى  تروم  التي  المقتضيات  على  صراحة 

 بمناسبة قيام ضباط الشرطة القضائية بتفتيش جسدي مع مراعاة حبسهم. 

 64  -1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

هو معلوم، فإن البحث في بعض الجرائم يتطلب الحصول على بعض المعطيات كما  

كما   ، الرقمية والتي لا يمكن التوصل إليها إلا بالاطلاع على نظام المعالجة الآلي للمعطيات

تم تحديد أجل للتوصل بهذه المعطيات في أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب وأن  

 الجهة التي ترفض دون عذر لهذا الانتداب يتم معاقبتها بغرامة مالية.

 66-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

اللجوء إلى تدبير الحراسة النظرية فإنه تم التنصيص على كون   إطار ترشيد وأنسنةفي  

عليها   المعاقب  والجنح  الجنايات  في حالات  إلا  إليه  اللجوء  يتم  لا  استثنائيا  التدبير  هذا 

وكذا   المحددة  إبالحبس  الحالات  حسب  ضروري  التدبير  هذا  إلى  اللجوء  أن  تبين  ذا 

 بمقتض ى هذه المادة.

كما أن النيابة العامة هي الجهة المختصة التي يعهد لها التحقق من الأسباب الرامية 

 إلى وضع الشخص تحت تدبير الحراسة النظرية. 

 



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

257 
 
 

 66-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

 تحت   الوضع  مرحلة   أثناء  بها  المعمول   القانونية  الضوابط   وضع  المادة  هذه   خلال   من  تم

 بكرامة الاشخاص وأمنهم ونخص بالذكر:  المرتبطة  النظرية  الحراسة

 الصمت؛  التزام  في  الحق  نطاق  تحديد  -

 من   ابتداء  بمحاميه  النظرية  الحراسة  رهن   الموضوع  الشخص  اتصال   حق  تعزيز    -

 العامة؛  النيابة  من  ترخيص  وبدون  فيه  المشتبه  لإيقاف  الأولى  الساعة

 الحراسة  مدة  تمديد  أجل  من  العامة  النيابة  عن   صادر  كتابي معلل  أمر  وجود  ضرورة    -

 النظرية. 

  ذلك   إلى   الإشارة  مع  العامة  النيابة   إلى   يرفع  بالاتصال  ترخيص   كل  عقب  تقرير  إعداد  يتم  

 المنجز.  بالمحضر

 66-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

يتم التنصيص لأول مرة على هذا الإجراء المتعلق بالتسجيل السمعي البصري للمشتبه 

فيه موضوع الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة ولحظة توقيعه أو إبصامه 

التسجيل  بمحتوى  المطالبة  القضية  في  تبث  التي  للمحكمة  يمكن  كما  رفضه،  أو  عليه 

 للاطلاع عليه.

الجنائية   العدالة  أداء  وتقوية  المنجزة  الحاضر  في  الثقة  تقوية  سيتم  الاجراء  وبهذا 

 انطلاقا من مرحلة البحث التمهيدي إلى غاية مرحلة المحاكمة.
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  ملخص المناقشة:

السمعي أكد   التسجيل  مقتض ى  إعمال  تحديد شروط  أن  المستشارين  السادة  أحد 

تبيانها    سنادإأما الكيفيات فيمكن    ،تم في إطار مشروع هذا القانون ينبغي أن تالبصري  

 للنص التنظيمي. 

 66-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الأحداث أو ذوي العاهات المنصوص  م  المشتبه فيهفئة  تم بمقتض ى هذه المادة تمكين  

  هم حضور محام أثناء فترة الاستماع إلي  من   من هذا القانون   316من المادة    1عليهم في البند  

المحامي ملزم بعدم الإفصاح والإخبار بما راج خلال كما أن  من طرف الشرطة القضائية،  

 حضوره جلسة الاستماع التي رخص له حضورها من طرف النيابة العامة المختصة.

  ملخص المناقشة:

ــى تــــــــرخيص   استفســــــــر أحــــــــد الســــــــادة المستشــــــــارين عــــــــن الجــــــــدوى مــــــــن التنصــــــــيص علــــــ

إذا تـــــــــــم إعطـــــــــــاء الحـــــــــــق للمحـــــــــــامي للحضـــــــــــور مـــــــــــع الأحـــــــــــداث أو ذوي    ،النيابـــــــــــة العامـــــــــــة

 الإعاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث.

  :الجواب

أوضح السيد الوزير أن جدوى الترخيص تكمن في حماية المحامي من أي تعقيدات قد  

 .تطاله أثناء البحث

 66-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

  يمكن  النظرية  الحراسة  سجل  محتويات  فإن  النظرية،   الحراسة  عملية   ضبط  أجل  من 

 . النظرية  للحراسة  يخصص  جهوي   أو   وطني   إلكتروني  سجل   إلى  نقله
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  بما   المختصة  العامة  للنيابة  مراقبته   في  يخضع  النظرية  الحراسة  تحت  الوضع  أن  كما  

 . الغاية  المحدث لهذه  السجل   فيها

 73-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التأكيد على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وأنه لا يمكن 

الشروط  توفرت  إذا  إلا  احتياطيا  فيه  المشتبه  اعتقال  إلى  اللجوء  التلبس  حالة  غير  في 

 المحددة على سبيل الحصر مع ضرورة تعديل هذا القرار. 

 73-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تتيح هذه المادة إمكانية الطعن في قرار السيد الوكيل العام للملك الرامي إلى اعتقال 

التي أحيل  المحكمة  أمام  الطعن  في هذا  البت  المشتبه فيه، حيث أسندت اختصاصات 

عليها ملف المعني بالأمر. ولإضفاء ضمانة أكبر فإن قرار هذه الأخيرة بدوره قابل للطعن 

أجل   داخل  ويرجع    24بالاستئناف  فيه،  المشبه  وكذا  العامة،  النيابة  طرف  من  ساعة 

الاختصاص للبث في هذا الاستئناف لغرفة الجنايات الاستئنافية دون أن يؤثر هذا الطعن 

 على مجريات الدعوى العمومية.

 ملخص المناقشة:

ــي تــــــــودع لــــــــديها صــــــــيغة الطعــــــــن    تســــــــاءل أحــــــــد الســــــــادة المستشــــــــارين عــــــــن الجهــــــــة التــــــ

 الاســـــــــــــــــــــتئنافي فـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــرار المحكمـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي أحيـــــــــــــــــــــل اليهـــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــف المعنـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــالأمر.

  :الجواب

الابتدائية  الجنايات  غرفة  قرار  في  بالاستئناف  الطعن  أن  الوزير  السيد  أجاب 

 بخصوص الأمر بالإيداع في السجن يودع لدى كتابة الضبط. 
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 74-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

 مؤهل  طبيب  طبي يجريه   فحص   إلى   فيه   المشتبه  بإخضاع  العامة  النيابة   ضرورة إلزام

 تبرر   آثار  معاينة  حالة  في  ذلك  تعذر  حالة  في  آخر  طبيب  إلى  أو  الشرعي  الطب  مهام  لممارسة

  المدون   المتهم   اعتراف   بطلان  طائلة   تحت   دفاعه  أو   المتهم  طلب  على   بناء  أو  الفحص  إجراء

 القضائية.   الشرطة  محضر  في

 ملخص المناقشة:

تساءل أحد السادة المستشارين عن إمكانية الاستعانة بالأطباء المزاولين للمهنة داخل  

 .المؤسسات السجنية

  :الجواب

أكد السيد الوزير أن نقل الأطباء من المؤسسة السجنية إلى المحاكم قد يتعذر، كما 

 .غير كافيةتبقى  أن الموارد لذلك  

 74-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

  بالتزاماته  مقبول   عذر  دون   وإخلاله  القضائية،  المراقبة  لتدابير  المتهم   إخضاع  حالة  في

 له  العامة  النيابة  ملتمس  على  بناء  المختصة  القضائية  الهيئة  رئيس  فإن  الخصوص،  بهذا

 . السجن   في  بإيداعه  يأمر  أن

 بدون مناقشة 

 الفرع الثاني: الاختراق

 82-3-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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تروم هذه المادة إلى إحداث آلية من أساليب التحري و البحث الخاصة و التي تنص 

مكافحة  اتفاقية  منها  بالذكر  نخص  بلادنا  عليها  صادقت  أممية  اتفاقيات  عدة  عليها 

الجريمة المنظمة "باليرمو"، وكذا اتفاقية مكافحة الفساد "ميريدا"، حيث تتيح تفعيل آلية 

لت الجيد  الفهم  ضباط الاختراق  تعيين  خلال  من  الإجرامية  المنظمات  الجماعات  ركيبة 

وأعوان للشرطة القضائية مؤهلين للقيام ببعض المهام كفاعلين أو مساهمين أو مشاركين  

انفاذ   جهات  من  المطلوب  للتدخل  الكافي  القدر  يتيح  ،مما  الإجرامية  الأفعال  ارتكاب  في 

تحقيق   و  الاجرامية  التركيبات  هذه  لفك  القضائية القانون  الأبحاث  وراء  من  الغايات 

 المفتوحة بهذا الخصوص.  

 وضعت لها ضوابط قانونية وضمانات نخص بالذكر:    ليةالآكما أن هذه  

 يتم إنجاز عملية الاختراق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. -

 من هذا القانون.   108المادة    ييتم اللجوء إليها في إطار الجرائم المنصوص عليها ف -

 تكون العملية موثقة بواسطة محاضر أو تقرير.  -

 ضمان سلامة منفذ عملية الاختراق. -

كما أن عملية الاختراق تتم وفق الضوابط المؤطرة لها والمنصوص عليها وفق أحكام 

 له البطلان.آهذه المادة، وبالتالي فإن كل إخلال بذلك م

 82-3-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

لإنجاح عملية الاختراق وتحقيق الأهداف من وراء اللجوء إليها فإنه كان من الضروري  

 ليةتحديد الأفعال والأركان المادية التي يمكن أن يقوم بها الشخص المعني لتنفيذ هذه الآ

 بشكل دقيق.

كما أن المعني بتنفيذ عملية الاختراق يقتصر على تنفيذ المهام التي تتيح فهم وتفكيك 

خيوط ارتكاب الجريمة والأشخاص الفاعلين فيها وكذا تحديد الضحايا المحتملين، دون  
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إحدى   ارتكاب  على  تحريضا  تكيف  أن  شأنها  من  تدخلاته  أو  إجراءاته  إحدى  تكون  أن 

 الجرائم.  

خارج التراب الوطني بعد إذن النيابة   ليةكما تجدر الإشارة أنه يمكن إعمال هذه الآ

وحماية   الجناة  محاصرة  أجل  من  بذلك  القيام  الأبحاث  تطلبت  متى  المختصة  العانة 

الضحايا، وفي هذه الحالة فإن قواعد التعاون الدولي في الميدان الجنائي تطبق انطلاقا من 

إ احترام شكلياته وصولا  التعاون من  ينظم هذا  الذي  القانوني  الدولة  الإطار  لى موافقة 

 الأجنبية على القيام بعملية الاختراق فوق ترابها.  

إن عملية الاختراق دائما ما يجب أن توثق بمحاضر وتقارير يحتفظ بها في ملف سري 

 لدى النيابة العامة طالبة هدا الإجراء. 

 82-3-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

عملية الاختراق تكون دائما محددة في الزمن، ومن هذا المنطلق فإن تم تحديدها في  إن  

أربعة أشهر قابلة للتمديد مدة واحدة، كما أن الاذن لإنشاء عملية الاختراق يجب أن يكون  

 مكتوبا ومعللا.

غير أنه نظرا لطبيعة الأبحاث وما تقتضيه الظروف الموضوعية يمكن إيقاف أو تمديد 

 أو تعديل عملية الاختراق بقرار معلل من النيابة العامة المختصة.  

وتجذر الإشارة أن هذا الإذن ونظرا لما يتضمنه من معلومات مهمة خاصة المرتبطة  

فإن   تتم عملية الاختراق تحت مسؤوليته  الذي  القضائية  الشرطة  بهوية وصفة ضابط 

وعند  الأخيرة  هذه  من  بطلب  المحكمة  في  حصرها  تم  عليه  الاطلاع  لها  المخول  الجهة 

 الاقتضاء. 

 82-3-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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مادام أن طبيعة المهام التي يقوم بها ضباط وأعوان الشرطة القضائية مرتبطة ببعض 

الأفعال الجرمية موضوع عملية الاختراق والتي في غالب الحالات يتكون الأشخاص المأذون  

توضيحه   ملهم من طرف النيابة العامة قد شاركوا فيها أو ساهموا في ارتكابها حسب ما ت

 في المواد سابقا فإن من الضروري التنصيص صراحة على انعدام مسؤوليتهم الجنائية.

وكما أن انعدام المسؤولية الجنائية يستفيد منها كذلك كل شخص تمت الاستعانة به 

بتدخل هات المختصة  العامة  النيابة  الاختراق شريطة إشعار  في عملية   هفي عملية  الفئة 

 الاختراق. 

 82-3-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الحالات  الكثير من  في  نظرا لكون عملية الاختراق هي إجراءات ميدانية عملية يقوم 

تقييمها من طرف الضباط وأعوان الشرطة القضائية فإنه في الحالات التي تقرر النيابة 

العامة إيقافها تلقائيا أو عند انتهاء الأجل المحدد سلفا للعملية، فإنه يمكن الاستمرار في 

لمدة أربعة أشهر مع إشعار النيابة العامة مانحة الإذن، التي يمكن لها أن  إنجاز العملية  

تمدد لمدة أربعة أشهر أخرى حتى يتسنى إتمام الإجراءات المطلوبة في الأبحاث من تحديد  

هوية الجناة، تحديد الضحايا المحتملين، إحصاء العائدات والأصول المترتبة عن ارتكاب  

الضرو  الأشياء  وكل  أن  الجرائم  ويمكن  الجرمية  الأفعال  ارتكاب  بكيفية  المرتبطة  رية 

 تستعمل كدليل أساس ي أثناء المحاكمة.  

 82-3-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

توضح هذه المادة مبدأ منع الكشف عن الهوية الحقيقية للضابط  أو العون المخترق  

 .تحت طائلة الجزاءات القانونية المحددة في هذه المادة حسب طبيعة الضرر المترتب عنه

 



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

264 
 
 

 الباب الرابع

 التحقق من الهوية

 82-3-7المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التنصيص على تنظيم مسطرة التحقق من الهوية وفق الضوابط المحددة في الباب  

 الرابع من هذا القانون،بعدما كانت مادة أو أكثر يتيمة بقانون الدرك الملكي.  

و قد تم تحديد الضوابط بما يضمن حقوق الأشخاص سواء من حيث المدة والشروط 

 و كيفيات الرقابة القضائية.

 82-3-8المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الأ  والمدخل  والأساسية  الضرورية  الإجراءات  من  الهوية  من  التحقق  قبل  يعد  ولي 

تحت   هؤلاء  من  وبأمر  القضائية  الشرطة  ضباط  طرق  من  المنجزة  الأبحاث  مباشرة 

كما أن الشخص المعني بالتحقق من الهوية له أن  ،مسؤوليتهم لأعوان الشرطة القضائية

 يدلي بأي وسيلة قانونية لإثباتها.

 بدون مناقشة 

 82-3-9المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

حالة رفض الشخص الإدلاء بهويته أو تعذر ذلك، يمكن إيقاف الشخص لمدة لا في  

الملك.    6تتجاوز   وكيل  السيد  من  بإذن  المدة  لنفس  واحدة  مرة  للتمديد  قابلة  ساعات 

 ويمكن لهذا الأخير التدخل في أي وقت لوضع حد لهذه العملية.

وبالتالي فإن التحقق من الهوية قد وضعت له ضوابط محكمة سواء من حيث الزمن  

 للقيام بهذه العملية أو من حيث حصر الجهات المتدخلة.
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 ملخص المناقشة: 

المستشارين    أكد السادة  تطبيق على  أحد  عند  والحريات  الحقوق  مراعاة  ضرورة 

 .المقتضيات الاحترازية، خاصة في حالات التحقق من الهوية في أوقات متأخرة من الليل 

  :الجواب

جل التحقق من هويته أالسيد الوزير أنه يمكن تقليص مدة إيقاف الشخص من  أكد  

 .ساعات قابلة للتجديد لمرة واحدة لنفس المدة 3إلى    6من  

 82-3-10المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

المضبوطة  الهوية  تؤكد  التي  الوسائل  من  الأصابع  وبصمة  الجينية  البصمة  تعد 

للأشخاص، يتم اللجوء إلى إحداها في حالة الرفض أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو 

 في حالة تعذر التعرف على المعني بالأمر.

وبالتالي فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه الوسائل العلمية في غير الحالات المحددة في هذه 

 المادة المتعلقة بعملية التحقق من الهوية.

 82-3-11المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

 إن عملية التحقق من الهوية مشمولة بعدة ضمانات وهي:

 تحرير محضر رسمي يبين أسباب التحقق من الهوية -

 تبيان جميع المعطيات الضرورية )ساعة الإيقاف، اقتياده إلى مركز الشرطة...(  -

 توقيع الشخص المعني بالأمر أو الإشارة إلى الرفض...  -

 .اتلاف المحضر بعد انصرام سنة من تاريخ الإنجاز -

بصفة    إن هذه النقط تعد ضمانات أساسية في الإجراءات، الأبحاث والعدالة الجنائية

 عامة.
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    82-5-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الضحية من الجهات الواجب اخضاعها لحماية خاصة نظرا لما تعرضت له من تعد  

طرف المشتبه فيه )فيهم(، ونخص بالذكر هنا ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الاعتداءات  

الجنسية ضد النساء والأطفال، الش يء الذي يجيب تمتيع هذه الفئة بمواكبة ومساعدة  

ال لخلايا  يمكن  حيث  واجتماعية  الاجتماعية قانونية  المساعدة  ومكتي  بالنساء  تكفل 

المادة   بمقتض ى  تقديم    50المحدث  في  مهما  دورا  يلعبا  أن  القضائي  التنظيم  قانون  من 

 الدعم النفس ي سواء داخل المحكمة أو خارجها عند الاقتضاء. 

 

 الباب الخامس مكرر 

التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد 

اقع  المو

 116-1المادة 

 )مادة جديدة(   التقديم:

، بالتقاط 108تسمح هذه المادة، متى ما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة  

وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع حيث يتم تثبيت آليات الالتقاط والتسجيل 

 بمقتض ى أمر قضائي تحت مراقبةٌ اض ي التحقيق أو النيابة العامة التي أمرت بذلك.

ومن شأن هذه التنصيص على هذه الإجراءات مكافحة الجرائم الخطيرة وكذا تعقب  

 مرتكبيها باستعمال هذه الوسائل التقنية المساعدة في تحقيق الدليل العلمي.

 116-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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تحدد هذه المادة الضوابط الإجرائية والمدة الزمنية لإجراء عملية التقاط وتثبيت وبث 

 تسجيل الصور والأصوات والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع.

 116-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

-1تحدد هذه المادة الأماكن ووسائل النقل المشمولة بتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة  

، حيث أن الأماكن المعدة للاستعمال المهني غير مستثناة من هذه الإجراءات مع ضرورة 116

 كتمان السر المهني.

 116-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تطبيق  من  مستثناة  للسكنى  المعدة  الأماكن  أن  على  صريح  بشكل  المادة  هذه  تأكد 

 ، حماية للخصوصية.116-1مقتضيات المادة  

 116-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في إطار تكوين الملف الذي سيعرض على المحكمة، فإن الإجراءات القانونية المرتبطة  

بالتسجيلات والمعطيات الرقمية تضمن في محضر مستقل يضم إلى ملف القضية وبالتالي  

يمكن الاطلاع عليه لإعداد الدفاع وكذا كوسيلة للإثبات الجنائي يمكن للمحكمة أن تركن 

 يد العقاب.  في تكوين قناعاتها وتفر 

 116-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إن الاستعمال غير قانوني لكيفية وضع الوسائل التقنية أي خارج الضوابط التي تم  

هذه   مرتكبي  للأشخاص  الجنائية  المسؤولية  يستوجب  القانون  هذا  بنص  تحديدها 

 الأفعال.  
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 174-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إن تدبير المراقبة الالكترونية من التدابير التي يعول عليها في إطار  الاعتقال الاحتياطي، 

كما أن هذه المكنة القانونية يمكن أن يأمر بها السيد قاض ي التحقيق وبالتالي فإنها قد 

تساعد في تحقيق الغايات المنشودة من وراء التنصيص عليها، كما تعمل وزارة العدل مع  

ؤسسات المعنية على إعداد ضوابط محكمة من خلال النصوص التنظيمية التي تم باقي الم

هذه   لإنتاج  الإطار  هذا  في  تخصيصها  سيتم  التي  والتقنية  العملية  والترتيبات  إعدادها 

 التدابير الإجرائية التي اعتمدتها بلادنا في باب تطوير آليات عمل السياسة الجنائية. 

 174-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

القيد الالكتروني، فإنه سيتم تخصيص محضر خاص بهذه وفي   إطار ضبط عملية 

دعت   كلما  إنجازها  يمكن  تقارير  إلى  إضافة  التحقيق،  قاض ي  إلى  توجيهه  يتم  العملية 

 الضرورة إلى ذلك.  

 174-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

للتحقيق  وفي   يخضعون  والذين  فيهم  المشتبه  الأشخاص  على سلامة  الحفاظ  إطار 

للتأكد من  القيد الإلكتروني، فإنه يمكن عرضهم على فحص طبي  والمطبق عليهم نظام 

 عدم تأثير التدبير على الوضعية الصحية للمعنيين بالأمر. 

 175-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

يمكن  التي  الحالات  تحديد  و  قانونية  إحداث ضوابط  المادة هي  هذه  من  الغاية  إن 

اللجوء فيها إلى الإعتقال الاحتياطي و بالتالي فإن تفعيل الآليات الأخرى التي تم إحداثها  
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كتدبير القيد الالكتروني من الإجراءات المساهمة في تحقيق الغايات و بالتالي فإنه سيحدد  

من بداية الإجراءات المحالات التي يمكن فيها الأمر باعتقال الشخص احتياطيا و أن هذه  

 الحالات تم حصرها بشكل دقيق بناء على الممارسة العملية. 

  ملخص المناقشة:

اقترح أحد السادة المستشارين تغيير مصطلح "خشية" المذكور في بداية النص، لكونه 

 .ليس مصطلحًا قانونيًا

 175-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

سفر عنه إجراءات التحقيق و توفر الشروط و الأسباب 
ُ
في بعض الحالات نظرا لما ت

فإن   الى الاعتقال الاحتياطي،  اللجوء  إليها عند الحديث عن  التطرق  تم  التي سبق و أن 

أمر   اصدار  إمكانية  مع  احتياطيا  الشخص  باعتقال  يأمر  أن  له  يمكن  التحقيق  قاض ي 

 حالة فرار.   بإلقاء القبض إذا كان المتهم في

 181-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى تحديد مسطرة استئناف مقررات الافراج المؤقت أو رفع المراقبة 

القضائية أو تغيير تدابيرها مع تحديد الآجال القانونية لرفع الاستئناف، وكذا آجال لتهيئ 

ملف لتقديمه للجهة القضائية المختصة والمحددة في غرفة الجنايات الاستئنافية تم آجال 

هذا   في  الاستعجال البت  لحالة  نظرا  مضبوطة  قانونية  آجال  مراعاة  وقدتم  الطعن. 

المرتبطة بكون الملف الابتدائي لازال معروض علما أن هذا الطعن لا تأثير له على الملف 

 الأصلي الابتدائي.  

كما أن المعني بالأمر يوضع خد لاعتقاله لإذا قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بالإفراج 

 عنه مؤقتا رغم كل استئناف باستثناء القضايا الماسة بأمن الدولة أو الجرائم الإرهابية. 
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 264-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

بهدف سد الفراغ الذي يعرفه القانون بخصوص تنظيم مسطرة البحث و التحري في  

حالات الامتياز القضائي، يأتي هذا التعديل بمسطرة خاصة في هذا الإطار حسب الفئات 

 المستفيدة من المسطرة، وذلك عبر: 

إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على مسطرة البحث الخاصة  -

 بالفئة الأولى.

البحث   - مسطرة  على  الاستئناف  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  إشراف 

 الخاصة بالفئة الثانية والثالثة. 

القبض - )إلقاء  بالحرية  ماس  إجراء  أي  أن  على  صراحة  الحراسة  -التنصيص 

المراقبة القضائية...( إلا بموافقة من الوكيل العام للملك لدى محكمة -النظرية

 . النقض في جميع الحالات

 317-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

أو  الحدث  على  لينوب  محام  تنصيب  ضرورة  على  التأكيد  الى  المادة  هذه  تروم 

في إطار المساعدة     316الأشخاص المصابين بإحدى العاهات التي تم التطرق إليها في المادة  

 القضائية متى طلب من المحكمة ذلك لتقديم مطالبه المدنية. 

 329-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إطار ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فإن في  

الشهود يجب أن يتم تخصيص لهم مقتضيات قانونية حمائية الش يء الذي تم التعامل 
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معه من خلال العديد من النصوص القانونية التي تشتغل عليها وزارة العدل، كما أن هذه  

يشكل ضمانات  مما  تواجده  مكان  في  الشاهد  إلى  للاستماع  التنقل  إمكانية  تتيح  المادة 

  حمائية لهذه الفئة.

 347-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في بعض الحالات قد نجد أن الشخص الذي أسندت له مهمة تنفيذ عملية الاعتراف 

منها موافقته  الشروط  توفر بعض  الحالة يجب  في هذه  و  إلى شهادته  ضروريا لاستماع 

لتقديم هذه الشهادة، كما أن الأسئلة و المناقشة لا يجب بأي شكل من الأشكال الكشف 

لا يتعرض لأي خطر شخص ي أو لذويه و كذا عدم    و لو بشكل غير مباشر عن هويته حتى 

 الأثير على مساره المهني.

 الفرع الثاني مكرر 

 السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح 

 383-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

بإعادة تأتي   المتعلقة  العملية  الممارسات  المادة للإجابة بشكل صريح على بعض  هذه 

 التكييف، حيث حددت لها ضوابط متى تعلق الأمر بجنحة وذلك على الشكل التالي:  

الجنحة  - من  أقل  بعقوبة  عليها  ومعاقب  الصنف  نفس  من  الجنحة  تكون  أن 

 موضوع المتابعة.  

العقوبة  - من  أشد  لها  القانوني  التكييف  تغيير  المراد  للجنحة  العقوبة  حالة  في 

للجنحة موضوع المتابعة ففي هذه الحالة يجب على المحكمة سماع ملتمسات  

النيابة العامة وكذا تصريحات المتهم وإيضاحات الدفاع وأن الغاية من ذلك هي 
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سيتم   الذي  الجديد  للتكييف  الملائمة  دفاعه  وسائل  طرف  كل  بسط  يتم  أن 

 تحديده في المحاكمة. 

كما يمكن للنيابة العامة تكييف الجنحة، وفي هذه الحالة فإن المحكمة تناقش    -

 . القضية بناء على التكييف الجديد

 383-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الملا مبدأ  في    مةءتأكيد  إطار سلطاته  في  العامة  للنيابة  وذلك االممنوح  القرار،  تخاذ 

إطار  في  الحالة  حسب  العمومية  الدعوى  تحريك  أو  الصلح  مسطرة  مباشرة  بإمكانية 

 مسطرة السند الإداري التصالحي.  

 383-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

للتنصيص على أنه  في حالة ما إذا قررت المحكمة الإدانة في حالة عدم تحقق الصلح 

في إطار السند الإداري التصالحي، الحكم بغرامة لا تقل عن تلثي الحد الأقص ى للغرامة 

 المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.

 الفرع الثاني مكرر مرتين

 قضاء القرب

 383-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

طرف   من  المرتكبة  المخالفات  في  يبت  القرب  قضاء  أن  التأكيد  إلى  المادة  هذه  تروم 

الرشداء فقط، وأن الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية التي تبت في هذه المخالفة إما  

 مكان ارتكاب الفعل إو مكان إقامة المخالف.
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 383-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

هذه المادة إلى تحديد كيفية إحالة الدعوى العمومية على غرفة قضاء القرب،  تروم  

في حدود  بالتعويض  المرتبطة  التابعة  المدنية  الدعوى  في  تبت  الغرفة  أن هذه  تؤكد  كما 

 الاختصاص القيمي. 

 383-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تحدد هذه المادة تشكيلة المحكمة التي تبت في قضايا القرب في المادة حيت تم التأكيد  

تدلي   التي  العامة  النيابة  أن  التأكيد  مع  الحالات،  هذه  في  البت  الفردي  القضاء  على 

 بمستنتجاتها الكتابية يغنيها عن حضور الجلسات عند الاقتضاء. 

 383-7المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التأكيد على ضرورة الإحالة الفورية على النيابة العامة للملف متى 

تبين لقاض ي القرب أنه غير مختص للبت في الدعوى العمومية، حتى تتمكن النيابة العامة  

 لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وبالسرعة المطلوبة حماية لحقوق الأطراف.  

 383-8المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تحدد هذه المادة شكليات الأحكام الصادرة في قضاء القرب حيث تصدر باسم جلالة 

في   التأكيد  التنفيذية، مع  الملك وطبقا للقانون ويجب أن تكون محررة وتذييل بالصيغة 

حالة حضور الأطراف يتم تضمين ذلك في المحضر ولإشعارهم بآجال الإلغاء أمام رئيس  

 لذلك.    المحكمة وحسب الأسباب المحددة
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 383-9المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

هذه المادة إلى تحديد الجهة الموجه إليها طلب الإلغاء الأحكام الصادرة عن غرفة تروم 

   قضاء مع ضرورة التنفيذ بإحدى حالات الموجبة لهذا الإلغاء.

الإلغاء من طرف رئيس  كما   في هذا  للبت  آجال مضبوطة  المادة قد حددت  أن هذه 

 المحكمة بواسطة حكم لا يقبل أي طعن. 

 384-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

من أجل تبسيط الإجراءات القانونية تتيح هذه المادة الى وكيل الملك أو من ينوب عنه 

الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية للقيام بكل إجراء قانوني مناسب مع إمكانية إعمال 

تقنيات التواصل عن بعد القيام بذلك، مع إمكانية تسليمه الاستدعاء لحضور الجلسة  

 ية تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتبليغ قصد حضور الجلسات.  مما ستتيح هذه الإمكان

 )محذوفة(  386-1المادة  

 421-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

حيث تروم   الجنايات،  غرفة  على  المعروضة  الملفات  تجهيز  عملية  المادة ضبط  هذه 

سيتم تعيين مستشارا للهيئة من طرف رئيس للقيام بهذه العملية دون المساس بالإجراءات  

الأخرى التي يمكن للهيئة أن تأمر بها، مما سيساهم في تجهيز الملفات في أجل معقول حفاظا  

 على حقوق الأطراف. 

 ملخص المناقشة:

الكليـــــــــــــــــــــــة لمقتضـــــــــــــــــــــــيات    المراجعـــــــــــــــــــــــةاقتـــــــــــــــــــــــرح الســـــــــــــــــــــــيدات والســـــــــــــــــــــــادة المستشـــــــــــــــــــــــارين  

عبـــــــــــــــر تـــــــــــــــدقيق الصـــــــــــــــلاحيات المنوطــــــــــــــة بالمستشـــــــــــــــار المعـــــــــــــــين فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال    ،هــــــــــــــذه المـــــــــــــــادة
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ــز القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية    ، وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.تجهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بالجوا

إلى إعادة هندسة قانونية، لإخراج تصور   المادة تحتاج  الوزير أن هذه  السيد  أوضح 

 جديد فعال لمرحلة تجهيز القضية. 

 429-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

يتم   أن  الجنايات  غرفة  عن  الصادرة  القرارات  في  الأصل  جعل  إلى  المادة  هذه  تروم 

إصدارها في الحال، غير أنه في بعض الحالات قد يتطلب الأمر دراسة أكثر للملف للنطق 

 يوما للنطق بهذا القرار والذي يجب أن يكون محررا.    15به حيث حدد أجل للمداولة في  

 ملخص المناقشة:

للتداول  إعطاء فرصة  منها هي  الغاية  أن  الوزير  السيد  المادة، أوضح  خلال مناقشة 

الكافي واللازم في الملفات قبل إصدار الحكم، وأنه منفتح على قبول أي صيغة تضفي مزيدا  

 من الوضوح على هذه المادة.

 461-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

 12تروم هذه المادة إلى التأكيد على انعدام المسؤولية الجنائية للحدث الذي يقل على 

سنة كاملة. غير أنه إذا تبين أنه في وضعية صعبة تطبق بخصوصه المقتضيات القانونية  

له  يمكن  الضحية  أن  كما  الحدث.  لهذا  تقديمها  التي يجب  الحمائية  بالتدابير  المتعلقة 

 لقضائية المختصة للمطالبة بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه.  اللجوء إلى الجهات ا
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 ملخص المناقشة:

أشار أحد السادة المستشارين إلى أنه يفترض تحديد سن انعدام المسؤولية الجنائية  

 .سنة 12سنة عوض    14في  

  ب:الجوا

في   المحددة  المسؤولية  انعدام  المادة تخص  أن  الوزير  السيد  تعني   12أكد  سنة، ولا 

 .حالات الاعتقالات المحددة في النصوص السابقة

 462-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إن الغاية من محاكمة الأحداث هي التأهيل ومراعة المصلحة الفضلى لهذه الفئة، مما  

يقتض ي سلوك تدابير حمائية حسب الحالات التي يمكن لها أن تحقق الغايات من وراء  

 محاكمته ونهيه على ارتكاب أفعال يطالها القانون الجنائي. 

 في حالة ضرورة    
ً
 استثنائيا

ً
كما تم التأكيد على كون تدبير الإيداع في السجن يعد تدبيرا

حالات  تقليص  في   
ً
مهما  

ً
دورا تلعب  أن  لها  يمكن  البديلة  العقوبات  أن   

ً
علما به،  النطق 

 اللجوء إلى تدبير الإيداع في السجن. 

 463-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

ملف   في  ستبث  التي  القضائية  للجهة  المكاني  الاختصار  تحديد  إلى  المادة  هذه  ترم 

الحدث، وذلك بحصره بشكل مضبوط للمساهمة في تنزيل التدابير التي سيتم اتخاذها في  

 حقه بشكل يحقق الأهداف من وراء محاكمته.

 477المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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تحدد هذه المادة تأليف الهيئة التي ستبث في ملف الحدث مع التنصيص على ضرورة 

 توفر صفة قاض ي الأحداث في رئيس الهيئة بحضور النيابة العامة وكاتب الضبط.

 501-1 المادة 

 )مادة جديدة(   التقديم:

في بعض الحالات يمكن أن يستشف أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يؤثر 

سلبا على إصلاحه وتهذيب سلوكه ففي هذه الحالة يمكن لقاض ي الاحداث أو المستشار 

المكلف بالأحداث تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو قاض ي تطبيق العقوبة أن 

أو أكثر يروم إلى توفير الظروف المناسبة لتأهيل الحدث   يتم استبدال هذه العقوبة بتدبير

 والمساهمة في إصلاحه وتهذيب سلوكه. 

 567-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

أن   لها  يعود  التي  النقض  المراجعة بمحكمة  تأليف هيئة  إلى تحديد  المادة  تروم هذه 

 تتأكد من صفة مقدم الطلب واحترام الشكليات المطلوبة والادلاء بالوثائق المدعمة لطلبه.

إما   الذي يكون مآله  الطلب  في  للبث  القانونية  المادة قد حددت الآجال  كما ان هذه 

 القبول أو عدم القبول. دون أن يكون هذا القرار قابل لأي طعن. 

 

 ملخص المناقشة: 

إمكانية تقديم طلبات المراجعة تلقائيًا من مدى  استفسر أحد السادة المستشارين عن  

 .لدن النيابة العامة

  

 



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

278 
 
 

 :الجواب

ا على اختصاص طلب المراجعة المسند   
ً
أجاب السيد الوزير أنه من غير الممكن، حفاظ

للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لتبت الهيئة بشكل مستقل في الطلب بالقبول 

 .أو الرفض

 القسم الخامس 

 استعمال تقنيات الاتصال عن بعد 

 

 595-11المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

شأنها   من  العمومية  الدعوى  مراحل  خلال  يعد  عن  الاتصال  تقنية  استعمال  إن 

أن   يمكن  كما  المتهم.  موافقة  يتطلب  إليها  اللجوء  أن  غير  القضائية  الإجراءات  تبسيط 

 يستفيد منها كذلك الشهود والترجمان وكل من تراه المحكمة ضروريا للاستماع إليه.

التأكيد على كون المتهم الذي سبق له أن وافق على هذا الاجراء لا يمكن له   كما تم 

 العدول عنه مالم تقرر المحكمة ضرورة حضوره أمامها أو بناء على طلبه أو دفاعه. 

  ملخص المناقشة:

أوضح السيد الوزير أن استعمال هذه التقنية من شأنه تسهيل وتسريع دراسة العديد  

المحكمة  داخل  وحدات  إنشاء  من  تتمكن  قد  الوزارة  أن  كما  العالقة،  الملفات  من 

 .للمساعدة القضائية مستفيدة من هذه التقنية

 595-12المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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الضمانات  توفير  مع  بعد  عن  التقاض ي  إعمال  كيفية  تحديد  إلى  المادة  هذه  تروم 

القانونية لإنجاح هذه العملية، حيث يتم انجاز محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق  

أو المواجهة يتم توقيعه من طرف الجهة القضائية طالبة الاجراء. كما يمكن تسهيل هذه  

 الإجراءات سمعيا وبصريا.  

 ملخص المناقشة:

اقترح أحد السادة المستشارين حذف عبارة "يمكن أن تكون..." والاحتفاظ بصياغة    

 ."..."وتكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري 

 595-13المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

مواجهة   أو  استنطاق  أو  استماع  لكيفية  منظمة  قانونية  قواعد  المادة  هذه  تضع 

الأشخاص اللذين يتواجدون خارج دائرة نفوذ المحكمة وذلك بتفعيل الانابة القضائية 

 للجهة القضائية المختصة حيث يمكن استعمال تقنيات الاتصال عن بعد.

تقوم   المنابة  المحكمة  أن  غير  الإجراءات  تسيير  تتولى  التي  هي  المنيبة  المحكمة  تبقى 

بتجهيز الظروف المناسبة لإنجاح عملية الاتصال عن بعد، كما تقوم بتعيين كاتب للضبط 

 لإنجاز محضر يضمن ساعة بداية ونهاية الاجراء وكذا طبيعته. 

كما يمكم أن يتم تسجيل هذه الإجراءات سمعيا وبصريا، وتجدر الإشارة أن تفعيل  

بين   والورقي  العادي  بالتدبير  المرتبطة  العملية  الإشكالات  تجاوز  شأنها  من  التقنية  هذه 

 المحاكم مما يؤثر سلبا على النجاعة والزمن القضائي. 

 595-14المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تنفيذ  عند  بعد  عن  الاتصال  تقنيات  إعمال  كيفيات  تحديد  إلى  المادة  هذه  تروم 

 الانابات القضائية دوليا حيث تخضع لنفس القواعد الجوهرية المؤطرة لذلك.
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كما أن القاض ي المعين لتنفيذ هذا الإجراء وكذا النيابة العامة التي تحضر هذه العملية 

يمكن لهم الاعتراض على الأسئلة التي تمس بمصالح المغرب الاساسية وثوابته أو سر من 

أسرار الدفاع الوطني كما يمكن إيقاف تنفيذ هذه الانابة في حالة إصرار المحكمة الأجنبية 

 الأسئلة، كما يجب الاستعانة بترجمان متى تطلب الامر ذلك.  على طرح هذه

 595-15المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الأصل في تنفيذ الانابة القضائية موضوع طرح أسئلة على الأشخاص المستمع إليهم 

أن يتولى القاض ي الوطني القيام بهذه العملية. إلا إذا كان تشريع هذه الدولة يسمح بنفس  

المعاملة إذا طلبت السلطات القضائية المغربية نفس الطلب، أو تقدمت بالتزام بإعمال  

 .مبدأ المعاملة بالمثل

الدولي   التعاون  ميدان  في  بها  المعمول  للقواعد  خاضعة  تبقى  العملية  هذه  أن  كما 

وحسب ما تم الاتفاق عليه من طرف الأطراف بمقتض ى الاتفاقيات الثنائية المعمول بها 

 في هذا الإطار.

 595-16المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تقنيات  إعمال  دولية قصد  إنابات قضائية  توجيه  المغاربة  للقضاة  المادة  هذه  تتيح 

 الاتصال عن بعد.

كما تجدر الإشارة أن قواعد التعاون الدولي في القضايا الجنائية مؤطرة حسب طبيعة 

المملكة  طرف  من  عليها  المصادق  والثنائية  والإقليمية  الأممية  والاتفاقيات  الجرائم 

 المغربية.

 595-17المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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التوقيع الالكتروني من الوسائل المعمول بها في إنجاز العديد من الوثائق، كما أن هذه  

يمكن تشتملها هذه الإجراءات مما   القضائية  أن الاحكام والقرارات  لتؤكد  المادة جاءت 

 سيتيح تبسيط الإجراءات القضائية. 

 597-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو الافراج عن المعني بالأمر 

 في حالة ايداعه في إحدى المؤسسات السجنية متى توفرت الشروط التالية:

 من هذا القانون.   41-1أن يتعلق الامر بالجنح المنصوص عليها في المادة   -

 تنازل المشتكي إضافة إلى أداء مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية. -

في هذه الحالات يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بملتمس إلى المحكمة المصدرة للحكم  

 لإصدار قرارها في الموضوع. 

 613-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في مؤسسة  العقوبة  لها تطبيق نظام دمج  الجهة المخول  إلى تحديد  المادة  تروم هذه 

 النيابة العامة لآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية.

 كما أن قرار النيابة العامة يمكن المنازعة فيه أمام غرفة المشورة.

 613-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

سالبة   بعقوبات  عليهم  محكوم  أشخاص  على  القبض  إلقاء  يتم  الحالات  بعض  في 

للحرية وحتى يتسنى نقلهم للمؤسسات السجنية التي سيقضون بها محكوميتهم فإنه من 

الخاصة  الأماكن  في  عليه  بالمحكوم  الاحتفاظ  يمكن  العملية  لهذه  الجيد  التنفيذ  أجل 
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ساعة أخرى هذه المدة بإذن من   24ساعة، يمكن استثناء لمدة    24بالحراسة النظرية لمدة  

 النيابة العامة مع التأكيد أن هذه المدة تخصم من المدة المحكوم بها عليه. 

 613-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

مادة جديدة تروم التأكيد على مباشرة النيابة العامة لإجراءات تنفيذ العقوبة في حالة 

 تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة.  

  ملخص المناقشة:

استفسر أحد السادة المستشارين عن معنى منع إدماج العقوبات المنصوص عليها في 

 .هذه المادة

 : الجواب

عدم  حال  وفي  اختبار،  فترة  تعتبر  عليها  المنصوص  الفترة  أن  الوزير  السيد  أوضح 

تنفيذ   يوجب  مما  التنفيذ،  وقف  في  عليها  وافق  التي  بالالتزامات  المتهم  يخل  احترامها 

 .العقوبة

 الباب الرابع مكرر 

 التخفيض التلقائي للعقوبة

 632-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التنصيص على بعض الإجراءات التحفيزية كالتخفيض التلقائي  

التي تبث فيه وحالاته وكيفية احتساب مدة  للعقوبة والذي تم تأطيره من خلال الجهة 

التخفيض التلقائي، حيث ستتيح هذه المادة مكنة قانونية للعاملين بالمؤسسة السجنية 
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إلى خلق أدوات جديدة في تدبير وضعية المعتقلين مما سيتيح انخراط الجميع في الانضباط 

 داخل المؤسسة السجنية وبالتالي تيسير عملية إعادة الادماج.

 632-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

ذوي  عليهم  المحكوم  على  كذلك  للعقوبة  التلقائي  التخفيض  نظام  إعمال  إمكانية 

السوابق القضائية في حدود نصف المدة مع مراعاة الشروط التي تم التطرق إليها في المادة 

 السابقة. 

 632-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التنصيص على إحداث لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي  

التلقائي   التخفيض  من  يستفيدوا  لم  الذين  السجناء  تظلمات  في  البث  لها  يعود  والتي 

 للعقوبة. 

إلى   يؤدي  قد  الامر  كان  إذا  فورا  الاستعجال  حالة  في  قراراتها  تصدر  اللجنة  أن  كما 

 الافراج الفوري للمعني بالأمر أو وشيك.
 

 632-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تم   كما  للعقوبة،  التلقائي  التخفيض  تطبيق  مراقبة  لجنة  تأليف  المادة  هذه  تحدد 

إذا   تواجد قاض الأحداث ضمن عضويتها  قانونية على غرار  التخصيص عدة ضمانات 

تعلق الأمر بحدث، إمكانية الاستعانة بمحام أثناء الاستماع إلى السجين، إمكانية إعداد  

 تقارير حول سلوك المعني بالأمر. 
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  ملخص المناقشة:

على  مل لجنة مراقبة تطبيق العقوبة  تأشار السادة المستشارون إلى أنه يجب أن تش

 .جهة مدنية من خارج الجسم القضائي، لتحفيز السجين على اعتماد سلوك إيجابي

 :الجواب

بتحديد جهة    المستشارين  والسادة  السيدات  بالاقتراح، وطالب  الوزير  السيد  أشاد 

 .مدنية ملائمة لهذا الغرض

 632-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

 تروم هذه المادة إلى التنصيص على بعض النقط الأساسية:

أولا: اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق التخفيض التلقائي يمكن لها منح تخفيض إضافي 

للأشخاص المشاركين في برامج الإدماج أو اللذين أبانوا على مجهودات متميزة في الدراسة 

 أو العلاج.

 ثانيا: تحديد عدد الأيام التي يشملها هذا التخفيض الإضافي.

ثالثا: سقف الاستفادة من هذا التخفيض الإضافي الذي لا يمكن أن يتجاوز خمس 

 مرات طيلة مدة العقوبة. 

 رابعا: قرارات اللجنة بهذا الخصوص غير قابلة لأي طعن .

  ملخص المناقشة:

المقيد.  الإفراج  إلى  تشير  المادة  كانت  إذا  عما  المستشارين  السادة  أحد   استفسر 

 :الجواب

أفاد السيد الوزير أنه في بعض الحالات تبقى ملفات عالقة لدى الإدارة، وغالبًا يكون  

بمنح   ،من الممكن لأصحابها الاستفادة من تطبيق التخفيض، وهذا ما تنص عليه المادة

 .السلطة اللازمة للجنة لمراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبات
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 632-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

السيئ   السلوك  حالة  في  تلقائي  تخفيض  آخر  عن  اللجنة  طرف  من  العدول  يمكن 

 للسجين.

له  يمكن  الذي  السجين  إلى  الاستماع  عليها  يجب  القرار  اتخاذ  قبل  اللجنة  أن  كما 

 الاستعانة بمحامي للدفاع عليه. 

 632-7المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

العقوبة   بالتخفيض من  المتعلقة  التحفيزية  التدابير  إلى تقديم هذه  المادة  تروم هذه 

كذلك على الأحداث، مع التأكيد على أن اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق التخفيض التلقائي  

للعقوبة يكون من بين أعضائها قاض الأحداث كضمانة قانونية وإجرائية ولبسط وجهة 

 جراءات السابقة التي عرفها ملف الحدث.نظره لكونه الملم بالإ 

  ملخص المناقشة:

أشــــــــار أحــــــــد الســـــــــادة المستشــــــــارين إلـــــــــى أنــــــــه مـــــــــن الأجــــــــدر تبيـــــــــان التــــــــدابير التحفيزيـــــــــة  

 المتعلقــــــة بــــــالتخفيض مــــــن العقوبــــــة التــــــي ســــــتطبق علــــــى الاحــــــداث فــــــي صــــــلب هــــــذه المــــــادة.

 :الجواب

 أشار السيد الوزير الى أن هذا الأمر قابل للتداول قصد البحث عن الصيغة الأفضل. 

 634-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها على الشخص إذا بادر إلى الأداء  

يوم من تاريخ التبليغ وفي هذه الحالة يؤدي ثلثي مبلغ الغرامة المحكوم بها   30داخل أجل  
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عليه مما يساهم في تقليص عدد الملفات غير المنفذة وكذا عدم اللجوء إلى مساطر قانونية 

 .إجراء كالإكراه البدني 

 654-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

يعد السجل العدلي من الضوابط القانونية التي ترتكز على العدالة الجنائية، إذ يعد  

للسجل  العمل عليها ولإنجاح ذلك فإن إحداث مركز وطني  يتم  التي  المهمة  من الأوراش 

في وقت سريع   لها تجميع  بيانات محكمة يمكن  العدلي يجب أن يتضمن إحداث قاعدة 

ام الصادرة نهائيا من طرف محاكم المملكة المغربية مما  وبشكل دقيق وأوتوماتيكيا الأحك

سيبيح وضع خريطة وطنية لطبيعة الأفعال الجرمية، حالات العود وبالتالي تفسير عملية 

التدخل المؤسساتي سواء من حيث التشريع أو احداث الآليات القانونية المناسبة للحد  

 من الجريمة.

 689-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

استيفاء  بعد  الاعتبار  برد  المرتبطة  القانونية  الإجراءات  تبسيط  إلى  المادة  تروم هذه 

المدة القانونية حيث سيتولى كاتب الضبط تنفيذ هذه العملية تلقائيا بعد استطلاع رأي  

النيابة العامة، دون الحاجة إلى تقديم المعني بالأمر لطلب رد الاعتبار حيث سيتم ذلك  

 ر المدة القانونية. تلقائيا بعد مرو 

   711-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تسليمه   تعذر  الذي  الأجنبي  فإن  العقاب،  من  الإفلات  عدم  مبدأ  تطبيق  إطار  في 

بشكاية   التوصل  تم  متى  متابعته  يمكن  الوطني  التراب  أو جنحة خارج  لجناية  والمرتكب 

رسمية من الدولة الطالبة، كما يمكن اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية كما أن  
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عند   بالأمر  المعني  محاكمة  إمكانية  تقترح  الدول  بعض  كون  أفرزت  العملية  الممارسة 

 تقديمها لطلب التسليم حتى يتم تطبيق مبدأ إما التسليم أو المحاكمة.

 الباب الأول مكرر 

 الاختراق وفرق البحث المشتركة 

 713-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التنصيص صراحة على إمكانية تنفيذ عملية الاختراق فوق التراب 

مهام   للممارسة  بلدهم  في  مؤهلين  القضائية  للشرطة  وأعوان  من طرف ضباط  الوطني 

مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين وذلك لنجاح هذه العملية وبالتالي فإن  

به التوصل  سيتم  الذي  للقيام    الطلب  المعنية  العناصر  لمؤهلات  واضح  بشكل  سيشير 

 بعملية الاختراق فوق التراب الوطني. 

الوطني التراب  فوق  الاجراء سيتم  أن  يكون    ، ومادام  والميداني  العملي  الإشراف  فإن 

تحت إشراف ضابط شرطة قضائية مغربي، وذلك لإنجاح العملية ولفهمه أكثر لظروف 

وكيفيات ارتكاب الجرائم على الصعيد الوطني، وكذا لمعرفته للإجراءات المسموح القيام  

 بها قانونا، وبالتالي إنجاح عملية الاختراق.   

القانونية  المساعدة  طلبات  إطار  في  يدخل  الاختراق  آلية  إعمال  طلب  أن  ومادام 

والقضائية فإنه يجب احترام الشكليات الضرورية لتوجيه هذا الطلب الرسمي الذي يوجه 

إلى السيد وزير العدل قبل إحالته على رئيس النيابة العامة الذي يحيله بدوره على النيابة 

 يعة الأفعال موضوع هدا الإجراء.  العامة المختصة حسب طب

كما تجذر الإشارة أن تنفيذ هذا الطلب الرسمي للتعاون يتم وفق القوانين الوطنية أو 

 . ما تم الاتفاق عليه بمقتض ى الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية
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 713-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الوقوف على كون ضابط وأعوان   فإنه يجب  السابقة،  المادة  في  كما سبق توضيحه 

ضابط  ومراقبة  إشراف  تحت  الاختراق  عملية  في  يشاركون  الأجانب  القضائية  الشرطة 

هذه   كون  على  المادة  هذه  من خلال  أخرى  مرة  التأكيد  تم  كما  مغربي،  قضائية  شرطة 

 العملية تتم وفق مسطرة قضائية. 

 713-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إذا تطلب إجراء عملية الاختراق خارج أرض الوطن، فإن السيد الوكيل العام للملك  

أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بتنفيذ هذه العملية خارج    فلدى محكمة الاستئنا

التراب الوطني. وأنه لإنجاز هذه العملية إضافة الى الإذن فإن الأمر يتطلب كذلك موافقة  

 رئيس النيابة العامة.  

عن  الصادرة  والقضائية  القانونية  المساعدة  طلبات  باب  في  يدخل  الأمر  أن  ومادام 

الجهات القضائية المغربية والموجهة الى السلطات الأجنبية فإن توجيه وتبليغ هذا الطلب  

يحال على السيد وزير العدل من طرف رئاسة النيابة العامة الذي يتولى توجيهه إما عبر  

حسب الكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقيات المصادق عليها من   الطريق الدبلوماس ي أو

 طرف المملكة المغربية. مثال على ذلك: التوجيه المباشر بين وزارات العدل للدول. 

 713-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التطور  مثل  العوامل  لبعض  نظرا  ملحوظا  تطورا  تعرف  أصبحت  الجرائم  إن 

بالحدود  تعترف  لا  الجرائم  هذه  يجعل  مما  الدول،  بين  التنقل  وسهولة  التكنولوجي 

الجغرافية. الش يء الذي يتطلب التنصيص كذلك على فرق البحث والتحقيق المشتركة، 
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كذلك التي تدخل في إطار الأبحاث والتحري الخاصة والمنصوص عليها في عدة    ليةهذه الآ

 اتفاقيات أممية صادقت عليها المملكة المغربية. 

يرمي إلى توحيد الجهود والتنسيق بين    لية إن الأهداف من وراء التنصيص على هذه الآ

جهات إنفاذ القانون لدولتين أو أكثر من أجل التصدي لبعض الجرائم الخطيرة والمركبة 

وفي  مختلفة  قضائية  إجراءات  بعدة  والقيام  إمكانيات ضخمة  تجنيد  إلى  تتطلب  والتي 

والجن الجريمة  تطويق  أفق  في  مختلفة  دول  وفي  الوقت  نفس  في  الحالات  وكذا  بعض  اة 

يتطلب وجود إطار قانوني لذلك    ليةحماية الضحايا المحتملين، كما أن اللجوء إلى هذه الآ

 أو في إطار المعاملة بالمثل.  

 713-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

لضباط  أجنبية  ودولة  المغربية  المملكة  بين  المشتركة  البحث  فرق  إحداث  يخول 

الشرطة القضائية الأجانب عدة اختصاصات فوق التراب الوطني كإجراء المعاينات تلقي  

التصريحات الدلى بها أمام أعضاء فريق البحث المشترك وكذا بعض الإجراءات المرتبطة 

 وفي حدود المهام المرتبطة بالعمليات المنجزة.  بالأبحاث حسب ما تم تكليفهم بها  

البحث المشترك يمكن أن تنجز حسب  إن المحاضر المنجزة من طرف أعضاء فريق 

التشريعات ووفق الشكليات التي تنص عليها قوانينهم الوطنية، غير أنه في حالة تحريرها  

الوطنية  المساطر  إلى  ضمها  قصد  العربية  اللغة  إلى  ترجمتها  كذلك  يتعين  أجنبية  بلغة 

 المفتوحة.  

جميع الحالات فإن فريق البحث المشترك يمارس مهامه فوق التراب الوطني تحت وفي  

 إشراف السلطة القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغربية.

 713-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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تروم هذه المادة إلى تحديد كيفية مشاركة ضباط الشرطة القضائية المغاربة في أبحاث  

المملكة  بين  تم تشكيلها  أو  تباشرها فرق بحث مشتركة سبق تشكيلها  بالخارج  قضائية 

الجرائم   بمكافحة  مرتبطة  معينة  لغاية  أجنبية  دول  كذلك  أو  أجنبية  ودولة  المغربية 

تطلب تضافر جهود البحث التمهيدي لفك شفرات ارتكاب الخطيرة والمستحدثة والتي ت

 الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وتحديد عائدات وأصول الجرائم.  

السيد   إذن من طرف  أولا  يتطلب  الأمر  فإن  المشترك،  البحث  في عملية  وللمشاركة 

العامة، على   الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ثم موافقة السيد رئيس النيابة

أن يتم توجيه الطلب المتوصل به من طرف السيد وزير العدل إلى السلطات الأجنبية عبر  

الطريق الدبلوماس ي أو حسب الضوابط المتفق عليها بمقتض ى الاتفاقيات المصادق عليها  

 من طرف المملكة المغربية.

  737-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تحدد هذه المادة تدخل السيد وكيل الملك لدائرة نفوذ المؤسسة السجنية المعتقل بها 

أسباب   هناك  تعد  لم  متى  الأخير  هذا  عن  للإفراج  أجنبية  لدولة  التسليم  في  المطلوب 

لاستمرار الاعتقال على ذمة مسطرة التسليم كتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم، 

ء القبض، إلغاء مرسوم التسليم أو إيقاف مسطرة إيداعه، وكذا  إلغاء الأمر الدولي بإلقا

 في حالة عدم المبادرة إلى تسليم المعني بالأمر داخل الأجل القانوني المحدد لذلك. 

كما أن الغاية من التنصيص على هذه المادة هو التدخل السريع لرفع الاعتقال عن 

النقض   لمحكمة  الجنائية  الغرفة  جلسة  تاريخ  انتظار  دون  عنه  والافراج  بالأمر  المعني 

للإفراج عنه إذا كان ملف المعني بالأمر لازال مدرجا أمامها. وفي حالة كان الملف لازال مدرجا  

ة الجنائية بهذا الافراج من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة يتم إشعار الغرف 

 النقض للتصريح.
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 737-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

المملكة  من  نقله  عملية  وتيسير  التسليم  في  المطلوب  تسليم  عملية  إنجاح  أجل  من 

المغربية إلى الدولة الطالبة فإنه في حالة كون المعني بالأمر في حالة سراح فإنه يمكن إلقاء  

القبض عليه وإيداعه السجن من طرف السيد وكيل الملك ضمانا للتنفيذ الأمثل لمرسوم  

 مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقتالتسليم مع احتساب  

 745-1المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في بعض الحالات يتطلب إتمام مسطرة التسليم تقديم ضمانات والتزامات مختلفة  

التي  الجهة  هو  العدل  وزير  السيد  فإن  الحالة  هذه  وفي  الأجنبية.  الدول  إحدى  تطلبها 

ستقدم على توجيه الضمانات والالتزامات والتي تعد بمثابة تعهد سيتم تنفيذه واحترامه 

ربية والعمومية والتي سبق لها أن قدمت ملاحظاتها حول من طرف الجهات القضائية المغ

 هذه الضمانات. 

ومادام أن مسطرة التسليم تعد مسطرة ذات طابع ديبلوماس ي، فإن هذه الضمانات  

 المقدمة من طرف السيد وزير العدل يتم توجيهها عبر الطريق الديبلوماس ي. 

 745-2المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في بعض الحالات قد يتطلب الأمر لإنجاح عملية التسليم وموافقة الدولة المطلوبة 

حسب   الجريمة  لنفس  مقررة  بعقوبات  بالأمر  المعني  معاقبة  يتم  أن  العملية  هذه  على 

تشريعاتها الوطنية نظرا لكون العقوبات المنصوص عليها وفق التشريع الوطني غير مقررة  

وبالت الوطنية  قوانينها  أساسيا لإنجاح  حسب  يبقى حالا  العقوبة  تعويض  نظام  فإن  الي 

 .عملية التسليم
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 الباب الثامن

 الأمر الدولي بإلقاء القبض 

 749-3المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

و طريقة  بدقة  بياناته  تحديد  عبر  مرة  القبض لأول  بإلقاء  الدولي  الأمر  آلية  تنظيم 

 إحالته و توجيهه و إلغاءه و الآثار المترتبة على تنفيذه. 

 

 الباب التاسع 

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم

 الفرع الأول 

 المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب  نقل الأشخاص

 749-4المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تعد آلية نقل الأشخاص المحكوم عليهم من آليات التعاون الدولي في القضايا الجنائية 

والتي تتيح لهاته الفئة إمكانية قضاء ما تبقى لهم من العقوبة المحكوم بها عليهم بالدول 

الأجنبية، بالمؤسسات السجنية الوطنية مما يتيح إمكانية استفادة هذا الأخير من البرامج 

تيسيرا لإعادة إدماجه داخل النسيج الوطني وكذا تحقيق أهداف اجتماعية من التأهيلية  

 خلال تقريب المعني بالأمر من عائلته وذويه.

ومن أجل إتاحة الامكانية لتفعيل هذه الآلية فإن السيد الوزير وكذا دولة التنفيذ أو 

المعني بالأمر يمكنها طلب تنفيذ هذه الآلية. كما ان تفعيل هذه الآلية يجيب القيام بعدة  

إجراءات من طرف دولة الإدانة ودولة التنفيذ لاستكمال تجهيز الملف وتأسيس الوثائق 
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تبق ما  لتنفيذ  نقله  ليتم  الصريحة  بالأمر  المعني  موافقة  خاصة  لذلك  من   ىالضرورية 

 العقوبة بالمملكة المغربية.

 749-5المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إن تفعيل مسطرة نقل المحكوم عليهم يتطلب نوفر طلب كتابي يقدم إلى السيد وزير  

دراسة  عملية  لتيسير  العربية  اللغة  إلى  مترجمة  الضرورية  بالوثائق  الادلاء  مع  العدل، 

 الطلب. 

إن دراسة الطلبات تتطلب في بعض الحالات ضرورة توجيه معلومات إضافية منها ما  

بالجريمة   متعلق  هو  ما  ومنها  الصحية  كالحالة  النقل  موضوع  بالشخص  مرتبط  هو 

 .موضوع الإدانة إلى غيرها من النقط التي يمكن أن تكون أساسية للبت في الطلب

 749-6المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

بعد قبول طلب نقل المحكوم عليه من طرف السيد وزير العدل، فإن المدة الواجب  

تنفيذها في المغرب ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه في دولة الإدانة. أي يتم خصم ما  

 تم تنفيذه بالخارج.

 749-7المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

في بعض الحالات تكون العقوبات المحكوم بها على المعني بالأمر تتجاوز الحد الأقص ى 

واجبا  كان  الحالة  هذه  في  بالخارج،  المرتكبة  الجرمية  للأفعال  بالنسبة  عليه  المنصوص 

بالأمر  المعني  التي سيقضيها  العقوبة  اتخادها لتحديد  الواجب  الوطنية  تحديد المسطرة 

 لك كالتالي:بالمملكة المغربية وذ
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يحيل السيد وزير العدل الأمر على رئاسة النيابة العامة قصد إحالة الامر على  -

العامة المختصة حسب طبيعة الجرائم )جنايات أو جنح( قصد عرض  النيابة 

 الأمر على قاض ي تطبيق العقوبات لتعديلها إلى الحد الأقص ى. 

الوطنية  - بالمساطر  المرتبطة  التدابير  جميع  من  بالخارج  عليه  المحكوم  يستفيد 

كما  والعفو.  بشروط  المقيد  الافراج  للعقوبة،  التلقائي  بالتخفيض  المرتبطة 

يستفيد المحكوم عليه رغم نقله إلى المملكة المغربية من إجراءات العفو حسب  

 النظام القانوني لدولة الإدانة.

 

 الفرع الثاني 

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية 

 749-8المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تتيح مقتضيات هذه المادة لرعايا " مواطنين " دولة أجنبية واللذين يقضون عقوبات 

سالبة للحرية بالمؤسسات السجنية بالمملكة المغربية أن يستفيدوا من آلية نقل المحكوم  

عليهم وبذلك يمكنهم قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليهم بالمملكة المغربية ببلدهم  

 الشروط المطلوب توفرها لدراسة الطلب.   ءي يحملون جنسيته بعد استيفاالأصلي أو الذ

 749-9المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

بعد تقديم الطلب من طرف المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني وقبل استيفاء  

الإجراءات ودراسة الملف وإصدار السيد وزير العدل لقراره النهائي بخصوص هذا الطلب  

الطريق  عبر  الأجنبية  الدولة  تبليغ  يتم  العملية  هذه  لإنجاح  فإنه  الرفض.  أو  بالموافقة 

 الطلب.   الديبلوماس ي بتسجيل هذا
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 749-10المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

من الضروري تحديد تاريخ إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك لتيسير عملية احتساب المدة 

 التي سيقضيها المعني بالأمر في حالة نقله للدولة الأجنبية.

بدولة  العقوبة  يقض ي  الذي  بالأمر  المعني  كون  على  صراحة  التنصيص  وجب  كما 

 التنفيذ لا يجوز اخضاعه للتنفيذ من جديد بأي سبب كان. 

 749-11المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تروم هذه المادة إلى التطرق إلى نقطتين اثنتين الأولى تتعلق باستعمال القوة العمومية  

المصاريف  توزيع  بكيفية  مرتبطة  والثانية  انجاحها  لضمان  وذلك  النقل  عملية  أثناء 

التي تتحمل   التنفيذ، من خلال كون الدولة الطالبة هي  المرتبطة بين دول الإدانة ودولة 

 دولة الأخرى.مصاريف النقل من ال 

 رابعة المادة ال

 الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية 

 25المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

يتولى انجاز الأبحاث التمهيدية ضباط الشرطة القضائية، يساعدهم أعوان الشرطة  

القضائية ومن هذا المنطلق فإن كل موظف تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، المديرية  

العامة لمراقبة التراب الوطني تم الدرك الملكي وليست لهم الصفة الضبطية فإنهم يعودون 

ادة مما سيتيح القدر الكافي من الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز  أعوان بمقتض ى هذه الم

 الأبحاث والوقوف على الإجراءات المطلوبة خلال مرحلة البحث التمهيدي. 
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 41المادة  

 )مادة جديدة(   لتقديم:ا

إن هذا الاجراء المرتبط بالصلح غايته خلق مرونة في تدبير الدعوى العمومية، ويمكن 

 .41.1اللجوء إليه حسب الشروط المحددة في المادة  

 كما يمكن للأطراف وكذا للسيد وكيل الملك أن يقترح إجراء الصلح بين الأطراف. 

اعمال  إمكانية  على  كذلك  التنصيص  تم  قد  فإنه  الصلح  حالات  توسيع  أجل  ومن 

باختيار  أو  الأطراف  باقتراح  وسيط  إلى  تعهد  العمومية  الدعوى  تحريك  قبل  الوساطة 

 السيد وكيل الملك. 

 

 الرابع الفرع

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  

 

 51المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

النقض  للملك لدى محكمة  العام  الوكيل  إلى توضيح اختصاصات  المادة  تروم هذه 

كممثل للنيابة العامة داخل هاته المحكمة وكيفية تفويض بعض من مهامه إلى المحامي  

 العام الأول وكذا باقي المحامين العامين التابعين له.

يستمد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اختصاصاته بمقتض ى هذا القانون  

   وجميع التشريعات المؤطرة لمجال تدخله.

 66المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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الشرطة  عناصر  تصادف  كانت  التي  العملية  الإشكالات  لسد  المادة  هذه  جاءت 

القضائية في كيفية احتساب مدة الحراسة النظرية، حيث إنه في بعض الحالات يتم إلقاء  

الإجراءات   ستباشر  التي  تلك  عن  بعيدة  مدينة  في  فيه  المشتبه  الشخص  على  القبض 

هل مدة النقل تدخل في احتساب مدة الحراسة اللاحقة في مواجهته مما يطرح التساؤل "  

 النظرية؟

وجاءت هذه المادة بجواب صريح حيث تنص على أن مدة النقل لا تدخل في احتساب 

مدة الحراسة النظرية، غير أنه إذا تم الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية فإنه 

 يتم خصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة.

 68المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التصريحات من طرف  القضائية، فإن مسك دفتر  التدبير الجيد للأبحاث  من أجل 

الضابطة القضائية يعد إجراء توثيقيا مهما للعمليات المنجزة ومؤكدا على مدى إنجاز هذه  

 الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها. 

 74المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تؤكد هذه المادة مرة أخرى، إن تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة، فإن السيد وكيل الملك 

كون   على  تأكيدا  القضائية  المراقبة  تدابير  إحدى  فيه  المشتبه  حق  في  يتخذ  أن  يمكن 

الاعتقال الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيا. كما يتم إشعار المشتبه فيه بحقه في تنصيب  

 محام. 

 81المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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أثناء تفتيشهم   جاءت هذه المادة من أجل صون كرامة وحرية الأشخاص الموقوفين 

 جسديا مع مراعاة جنسهم 

 83المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

إقرار اختيارية التحقيق في الجنايات مع عدم إعماله في    هذا المستجد الرامي إلىيأتي  

، في إطار تنزيل 108الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المحددة في المادة  

، وكذا ما سجله النقاش  85توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة خاصة التوصية رقم  

اقي الدول التي تأخذ بنظام التحقيق من الدائر في الساحة القانونية والقضائية ببلادنا وب

 .أصوات داعية إلى إعادة النظر في المؤسسة المذكورة

 175المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التأكيد صراحة على كون الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي، وأن اللجوء إليه يكون  

 بقرار كتابي مع توضيح الأسباب المبررة له. 

 بدون مناقشة 

 265المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

من هذا القانون المتعلقة بالفئة الأولى المستفيدة من مسطرة    265إعادة تدقيق المادة  

 الامتياز القضائي، وذلك مع إدخال المستجدات التالية:  

 إضافة فئة الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق؛   -

تنظيم مسطرة الامتياز المرتبطة بأفعال منسوبة للرئيس الأول لمحكمة النقض و  -

 الوكيل العام لديها.

 . ضبط مسطرة المحاكمة بدقة -
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 ملخص المناقشة:

استفســـــــــــــر أحـــــــــــــد الســــــــــــــادة المستشـــــــــــــارين عـــــــــــــن أســــــــــــــباب اســـــــــــــتثناء أعضـــــــــــــاء مجلــــــــــــــس    

ــائي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب والمستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارين   ــاز القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة الامتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الجواب

أي ميزانيات   يدبرونأفاد السيد الوزير أن عدم إدراجهم في هذه المادة راجع لكونهم لا 

 أو أمور مالية تابعة للدولة، ولا يمارسون اختصاصات ذات طبيعة قضائية. 

 266المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

المادة   تدقيق  بالفئة   266إعادة  الخاصة  القضائي  الامتياز  بتدبير مسطرة  المرتبطة 

فيها   ةالثانية المنسوب التي يزاولون  لها أفعال جرمية ذلك من خلال اختيار محكمة غير 

أمام   درجتين  على  المحاكمة  تتم  أن  أساس  على  المتابعة،  تقررت  إذا  للمحاكمة  مهامهم 

أو جنحة وفق قواعد إجرائية وهيئات حكم    ةمحكمة الاستئناف سواء تعلق الأمر بجناي 

 محددة. وتأكيد المطالبة بالحق المدني من طرف المتضرر. 

 267المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تنظيم مسطرة الامتياز القضائي الخاصة بالفئة المتعلقة بالقضاة من الدرجة الأولى 

 من هذا القانون.    266ذلك بالإحالة على المسطرة المنظمة بموجب المادة  

 268المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

من مسطرة    ن تنظيم مسطرة الامتياز القضائي الخاصة بالفئة الثالثة من المستفيدي

 من هذا القانون.    266الامتياز القضائي، وذلك بالإحالة على المقتضيات الواردة في المادة  
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 291المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

محاضر الشرطة القضائية من أهم وسائل الإثبات في المادة الزجرية التي يعتمد تعد  

عليها القاض ي لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وتحتوي على اعترافات ومعاينات ووقائع  

وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاض ي الجنائي عن مجموعة من الحقائق  

 .حول القضية المعروضة عليه

وما دامت المحاضر المنجزة في إطار الجنح والمخالفات تكتس ي حجية كبيرة في مجال  

العكس بأي وسيلة من  يثبت أن  إلى والمخالفات، من الجنح يعتد في شأن التثبتالإثبات إذ  

، فقد نص المشروع على كون المحاضر المنجزة في إطار الجنائيات تعد مجرد  وسائل الإثبات

والتي  المرتكبة  الأفعال  لخطورة  نظرا  للمحكمة  التقديرية  للسلطة  تخضع  معلومات 

 تستدعي وجود حجج ووسائل إثبات قوية تلتزم المحكمة بمناقشتها. 

 374المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

اعتماد القضاء الجماعي في القضايا التي يتقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال    -

كما   ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، والقضاء الفردي في الجنح الأخرى والمخالفات 

تم التأكيد على كون الهيئة الجماعية تبقى مختصة بالبت في القضية حتى في حالة منح 

 السراح. 

ترتيب جزاء البطلان عن مخالفة المقتضيات المقتضيات المذكورة باستثناء حالة بت   -

منفرد قاض  اختصاص  من  قضية  في  الجماعي  القضاء  جزاء    هيئة  يشملها  لا  حيث 

 البطلان. 

 396المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:
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فيها  الطعن  إمكانية  في المخالفات مع  في الأحكام الصادرة  الطعن بالاستئناف  حذف 

وذلك في إطار تخفيف العبئ على   415بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  

 المحاكم.  

 444المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الغيابية بباب آخر  بعدما كانت الصيغة الحالية تخول تعليق الأمر بإجراء المسطرة 

مسكن للمتهم أو بباب المحكمة الجنائية عند عدم معرفة مسكن الشخص الذي ستجرى  

بإجراء   الأمر  توجيه  للملك  العام  للوكيل  المشروع  فقد خول  الغيابية،  المسطرة  في حقه 

وأخذا بعين الاعتبار توفر المعني إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه،  المسطرة الغيابية  

إلى مديرية أملاك الدولة  بالأمر على أملاك فإنه يتم كذلك عند الاقتضاء، توجيه نسخة  

بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه  

 جنائية، لتنفيذ الأمر بعقل الأملاك.الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة ال 

 469المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التنصيص على ضرورة مراعاة المقتضيات المرتبطة بالقواعد الخاصة بالأحداث وما 

تتضمنه من ضمانات حقوقية بالنسبة لهذه الفئة المتواجدة في حالة تماس مع القانون  

 وذلك في حالة إجراء تحقيق في الجنح التي تستدعي سلوك هذه المسطرة.  

 470المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

قاض ي التنصيص على ضرورة تأليف الهيئة القضائية التي تبت في قضايا الأحداث من  

مع ترتيب جزاء البطلان    الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو في حالة مخالفة ذلك و 
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في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة   حينئذ  تبتفتوبع معه أحداث في حالة سراح،  

وفق   من  الابتدائية  مكونة  اثنين،  تشكيلة  قاضيين  ومن  رئيسا  بصفته  الأحداث  قاض ي 

. وفي حالة ما تبت  وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

لقاض ي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت  

 . عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن 

 556المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التنصيص على إمكانية تصدي محكمة النقض للقضية في الحالة التي يتم الطعن فيها 

 للمرة الثانية وذلك شريطة أن تكون القضية جاهزة للحكم وعدم توفر ضرورة للإحالة.

 568المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

للعقوبة  موقف  أثر  أي  عنه  يترتب  لا  المراجعة  طلب  كون  على  صراحة  التنصيص 

في   تبت  التي  الهئية  المراجعة من  القضاى أعضاء هيئة  استبعاد  زيادة على  بها،  المحكوم 

 الطلب مع ترتيب جزاء البطلان في حالة مخالفة هذا المقتض ى.

 569المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

من خلال التنصيص الصادر بالعقوبة  وضع ضوابط قانونية تهم وقف تنفيذ المقرر    -

تاريخ إحالة على وقف   ابتداء من  ينفذ وذلك  بالعقوبة إذا كان لم  المقرر الصادر  تنفيذ 

، وفي حالة تواجد المحكوم عليه في   طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض

اعتقال   بمحكمة حالة  الجنائية  الغرفة  عن  صادر  بمقرر  التنفيذ  إيقاف  يمكن  فإنه 

إن   بعد  فيما  التنفيذ  إيقاف  يمكن  كما  بمستنتجاتها.  العامة  النيابة  إدلاء  بعد  النقض 

 . اقتض ى الحال، بمقتض ى القرار الصادر عن محكمة النقض



المتعلق    22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم    مشروع قانون ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول  ق ت

 - الجزء الأول    -   بالمسطرة الجنائية 
 

 

303 
 
 

المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية  تخويل المحكمة إخضاع    -

 من هذا القانون.   161المنصوص عليها في المادة  

تلافيا    مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم  التنصيص صراحة على عدم احتساب  -

للإشكالات التي يمكن أن تطرحها الممارسة العملية فيما يخص احتساب مدة التقادم من 

 .عدمه

 616المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تعزيز حقوق السجناء سواء الراشدين أو الأحداث وفق المعايير الدولية ذات الصلة 

من   السجناء  تفقد  حيث  من  سواء  السجناء  الاعتقال  بمعاملة  من صحة  التأكد  أجل 

سجلات  مسك  حسن  من  وكذا  العقوبة  تنفيذ  أنسنة  ظروف  احترام  مدى  ومراقبة 

مكتب  الاعتقال بخدمات  الاستعانة  المختصة  القضائية  للجهات  المشروع  أتاح  كما   ،

إلى وزير المساعدة الاجتماعية في هذا الإطار، ويتم تحرير تقرير بشأن الزيارات يتم إحالته  

العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة  

 . المكلفة بالسجون 

 626المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

الرفع من عرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط التي تتوصل بها لجنة الإفراج المقيد  

إلى  المحدثة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل 

مرتين في السنة على الأقل بعدما كانت تعرض مرة واحدة في السنة وفق القانون الحالي  

 رص الإفراج انسجاما متغيرات السياسة العقابة في هذا الإطار.وهو ما من شأن توسيع ف 
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  ملخص المناقشة:

تساءل أحد السادة المستشارين عما إذا كانت الأمهات المرفقات بأطفالهن يستطعن 

 .الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط

 :الجواب

مثل الأحكام    –أجاب السيد الوزير أنه في الحالات التي تكون فيها مدة العقوبة طويلة   

 .يكون الإفراج المقيد بشروط غير قابل للتنفيذ  –سنة  20التي تتجاوز  

 699المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

تعزيز صلاحيات قاض ي تطبيق العقوبات من خلال إسناده مهام البت في طلبات رد 

الاعتبار وفق مضمون هذه المادة بدلا من الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف، كما مكن 

الوثائق   جميعيعرض مباشرة على قاض ي تطبيق العقوبات  المشروع صاحب الطلب بأن  

 تعزز طلبه. التي  

 700المادة  

 )مادة جديدة(   التقديم:

التنصيص على مسطرة البت في طلبات رد الاعتباد الذي أصبح يتولاها قاض ي تطبيق 

المذكورة   الطلبات  في  البت  يتم  المشروع، حيث  بناء على العقوبات وفق مستجدات هذا 

ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو 

 بالكيفيات المنصوص عليها قانونا.إلى محاميه بعد استدعائهما  

 . خامسةالمادة ال 

 


